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أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز الناس و أقربهم لقلبي 

.وعلى رأسهم الوالدة العزيزة والوالد الكريم حفظهم االله 

وإلى كل من كان سندا لي من قريب أو من بعيد خلال مشواري 

.الدراسي

.دون أن أنسى الإخوة والأخوات والزميلة يسمينة ورفقائي في العمل

خندق باسمين



أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز الناس و أقربهم لقلبي 

.وعلى رأسهم الوالدة العزيزة والوالد الكريم حفظهم االله 

وإلى كل من كان سندا لي من قريب أو من بعيد خلال مشواري 

.الدراسي

.سمينادون أن أنسى الإخوة والأخوات والزميلة ي

ةبسمين حماد



وعرفان شكر

نشكر االله عز وجل الذي أعاننا بالصبر على إتمام هذا 

العمل كما نتقدم بالشكر والامتنان والتقدير لكل من 

ساعدنا في إعداد وإتمام هذه المذكرة، ونذكر على 

وجه الخصوص الأستاذ المشرف 

"محالبي مراد "

المبذولة وتوجيهاته النيرة طوال فترة  هدوعلى جه

تقدم بالشكر والعرفان إلى إعداد هذه المذكرة كما ن

يرا جميع الأساتذة الكرام الذين تعلمنا على أيديهم وأخ

ة الأساتذة المناقشيندنوجه تحية تقدير وإكبار للسا

ةبسمين حمادو خندق باسمين



مضمون أحكام الرقابة على حوادث العمل والأمراض المھنیة :الفصل الأول

1

:مقدمة

و  أصبحت المجتمعات الحدیثة تقیس تقدمها الإجتماعي من خلال توفیر الرفاهیة

الحقوق لفئات المجتمع خاصة فئة العمال الذین یعدون من معاییر التقدم والإزدهار، لذا 

عملت الدول على تكریس منظومة خاصة تهتم بهذه الشریحة الواسعة من المجتمع بتوفیر 

البیئة المناسبة للعمل خاصة أن التطورات الصناعیة ساهمت في وجود ظروف صعبة في 

ي بزیادة حوادث العمل والأمراض المهنیة وظهور مخاطر جدیدة مجالات النشاط الصناع

.تهدد سلامة و أمن العمال

بالنسبة للجزائر تبنت نظریة المسؤولیة الإجتماعیة ضد كل المخاطر التي تصیب فئة 

تغطیة معظم الأخطار، وهذا بتكریس مجموعة من  إلىالعمال منذ الإستقلال وسعت 

مجال الضمان الإجتماعي، فمجال العمل یعرف تغیرات دائمة النصوص القانونیة المتعلقة ب

جراء التطور والتقدم للوسائل المستعملة في هذا القطاع مما ینتج بذل الجهود المضاعفة 

للرفع من وتیرة الإنتاج و رفع الجهد البدني والذهني للعمال وبالضرورة وجود إصابات و 

.الأمراض المهنیة إلىض العمال تعر  إلىحوادث عمل وحتى إرهاقات بدنیة تؤدي 

إن هذا الواقع البیئي والإجتماعي الجدید حتم على أرباب العمل إیجاد عنایة صحیة 

وطبیة بالعناصر البشریة ذات العلاقة بمكان العمل مهما كانت طبیعتها تفادیا لكل الأضرار 

حاطة مجال والمخاطر والأمراض، وقد فرضت التشریعات الإجتماعیة على أرباب العمل إ

العمل بكل الوسائل الضروریة و مناسبة التي تضع العمال في نطاق خال من الأخطار 

والتهدیدات كإجراءات وقائیة ، كما ألزمت هذه المؤسسات بتوفیر مجال جدید فیها وهو 

الطب الصناعي المهني الذي یعتني بكل المشاكل الصحیة و الطبیة و المهنیة التي تواجه 

الحلول العلمیة و الطبیة العلاجیة باستخدام الوسائل الطبیة الحدیثة، كما أقرت العمال و تجد 

.القوانین باستحداث أجهزة خاصة تضمن الوقایة و الحمایة للعمال من مخاطر بیئة العمل
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وعلیه أقر المشرع الجزائري أحكاما خاصة للتأمین من حوادث العمل و الأمراض 

لتطورات الصناعیة وفرض التوازنات في العلاقات الإجتماعیة المهنیة للتقلیل منها ومواكبة ا

بین العمال وأرباب العمل، وقد عر فت الجزائر عدة تطورات سواء من ناحیة وضعیة 

المؤسسات المستخدمة أو من حیث الظروف الشخصیة والمعیشیة للعمال، والتي فرضت 

ووضع الآلیات الوقائیة التي تدعیم المنظومة القانونیة بتحسین نطاق الضمان الإجتماعي 

تجعلهم في جو عمل مناسب للنهوض بالإقتصاد الوطني و تكفلت أجهزة الرقابة بتحسین 

ظروف العمل و التقلیل من مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنیة، ومحاولة مطابقة 

خاصة المعاییر الدولیة المنظمة لمجال الشغل تكریس النصوص القانونیة الآمرة للمستخدمین 

فیما یتمثل في الوقایة من حوادث العمل و الأمراض المهنیة، لهذا لها دور كبیر في تحسین 

المنظومة الإجتماعیة من خلال العمل على التوازن بین الجانب النظري والجانب العملي 

:وعلیه نطرح التساؤل التالي

شریع الجزائري؟ما مدى فعالیة الرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة في الت

:فصلین إلىللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع 

مضمون أحكام الرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة:الفصل الأول

دور أجهزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة في :الفصل الثاني

.التشریع الجزائري



مضمون أحكام الرقابة على حوادث العمل والأمراض المھنیة :الفصل الأول

3

الفصل الأول

أحكام الرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیةمضمون 

إهتمت التشریعات الحدیثة بالصحة والسلامة المهنیة للعمال من خلال حمایة العامل 

من حوادث العمل والأمراض اهتمت التشریعات المهنیة ونظرا لجسامة الآثار التي تنجم عنها 

مخاطر الإصابات وتهدید حیاة العمال ازداد الاهتمام بالتأمین في مجال تشریعات العمل من 

.وفقدان حقوقهم

وقد بدأ من الواضح أنه مهما تقدمت الأسالیب الفنیة في الصناعة ومهما تطورت 

وسائل الأمن فانه لا یمكن منع وقوع الحوادث للعمال، ذلك أن وجود الأخطار وتحققها 

ئله، وإنما یرتبط أیضا بتدخل كظاهرة اجتماعیة لا یرتبط فقط بالمشاكل الفنیة للإنتاج ووسا

.العامل الإنساني أثناء القیام بتأدیة العمل

ولكون موضوع الرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة من المواضیع الحساسة 

في تشریعات العمل، لما له من آثار على العمال وحیاتهم وعائلاتهم، لذلك حرس المشرع 

ل الضمانات والوسائل الكفیلة لحمایة العمال وفرض هذا الجانب بكإحاطةالجزائري على 

الرقابة الفعالة على حوادث العمل والأمراض المهنیة في الجزائر، وفي هذا الاطار یجب 

تحدید مفهوم هذه المصطلحات لتسهیل سیر عملیة الرقابة  وعلیه  سنتناول  ماهیة حوادث 

لأجهزة المكلفة بالرقابة على حوادث ، ثم تحدید ا)المبحث الأول(العمل والأمراض المهنیة 

)المبحث الثاني(العمل والأمراض المهنیة  في الجزائر
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المبحث الأول

ما هي حوادث العمل والأمراض المهنیة

تكتسي مسألة تحدید حوادث العمل والأمراض المهنیة في النظام القانوني الجزائري 

أهمیة بالغة، إذ یعتبر الضابط الذي من خلاله یمكن معرفة نظام التعویض الواجب التطبیق 

وكیفیة التكفل بالأشخاص المصابین بحوادث العمل أو الأمراض المهنیة، وقد عرفت 

توسیع نطاق الحمایة ضمن حقوق  إلىلات وتطورات أدت النصوص القانونیة عدة تعدی

العمال في الضمان الاجتماعي، لذلك فرق المشرع الجزائري بین معنى حادث العمل ومعنى 

المرض المهني، فكل منهما له مفهومه الخاص في إطار تشریعات العمل، لذلك وجب تحدید 

).المطلب الثاني(المرض المهني ، وكذلك تحدید مفهوم )المطلب الأول(العمل حادث مفهوم 

المطلب الأول

مفهوم حادث العمل

یحدث في حیاة العمال بعض الحالات التي تنتج حدوث أمور لم تكن متوقعة أثناء 

تأدیة العمل، خاصة حوادث العمل والتي یكون كل العمال معرضین لها، وقد حددت 

، وتحدید الشروط )الأول الفرع(تشریعات العمل مفهوم حادث العمل من خلال تعریفه 

).الفرع الثاني(الواجب توفرها في حادث العمل 
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الفرع الأول

تعریف حادث العمل

المتعلق بحوادث العمل والأمراض 13-83من القانون رقم )06(لقد عرفت المادة 

(1)19-96المهنیة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

"حادث العمل على أنه  عمل كل حادث أنجزت عنه إصابة بدنیة یعتبر كحادث :

، كما عرف إصابة العمل "ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل

من القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي الصادر 05-04التشریع الفرنسي في نص المادة 

"على أنه 1958والمعدل بالمرسوم الصادر سنة 10/09/1956بتاریخ  صابة تعتبر كإ:

عمل أیا كان سبب حدوثها،الإصابة التي تحدث بفعل أو بمناسبة العمل لكل أجیر وكل من 

"یعمل بأي صفة أو أي مكان فیه لدى واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال أو المشروعات

من خلال هذین التعریفین نجد أن المشرعین الجزائري والفرنسي إكتفو بوضع معاییر 

عمل الأمر الذي ترتب عنه ظهور صعوبات كثیرة من الناحیة عامة في تعریف حادث ال

.(2)العملیة في التكییف القانوني لإصابة العمل الواجب إثباتها والتعویض عنها

ونلاحظ أن المشرع الجزائري إعتمد في تحدید مفهوم حدث العمل على المعیار 

العمل أو خارجه،وفیما الوظیفي  دون توضیح فیما إذا كان الحادث یجب أن یقع داخل مقر 

.(3)إذا كان یجب وقوعه خلال أوقات العمل الرسمیة أم لا

، المتعلق  بحوادث العمل  والأمراض  المهنیة  الجریدة  الرسمیة  1983جوان 02مؤرخ  في 13-83قانون رقم -1

، الجریدة الرسمیة 1996جوان 06مؤرخ  في 19-96، المعدل  والمتمم  بالأمر  رقم  1983لسنة  ) 28(عدد 

.1996لسنة ) 42(عدد
.14، ص 2013حوادث العمل والأمراض المهنیة، دار الهدى الجزائر :سماتي الطیب -2
دیسمبر )30(الحمایة القانونیة للعامل المصاب في حادث عمل، مجلة العلوم الإنسانیة العدد:زرارة صالحي الواسعة -3

.166ب، جامعة  قسنطینة، ص (، مجلة 2008
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المعدل والمتمم 13-83من القانون رقم )07(المادة غیر أن تدارك الأمر في نص 

"ووسع في مفهوم حوادث العمل، حیث جاءت كما یلي 19-96بالأمر رقم  یعتبر كحادث :

:عمل الحادث الواقع أثناء 

.ممارسة عهدة إنتخابیة أو ممارستها

(1).مزاولة الدراسة بإنتظام خارج ساعات العمل

ووسع المشرع أیضا في تحدید مفهوم حادث العمل لیشمل فئات أخرى حتى ولو لم 

من نفس القانون على إعتبار الأحداث )08(تكن مؤمنة إجتماعیا حیث قضى في المادة 

التي تقع أثناء النشاطات الریاضیة التي تنظمها الهیئة المستخدمة أحداث عمل وكذلك القیام 

لإنقاذ شخص  معرض للهلاك كما إعتبر المشرع أیضا بعمل خدمة للصالح العام أو

الإصابة والوفاة اللتین تطرآن في مكان العمل أو في مدته أو في وقت بعید عن ظرف وقوع 

الحادث أو أثناء العلاج الذي  عقب الحادث أنهما حوادث عمل ما لم یثبت عكس ذلك، وقد 

زاد المشرع في توسیعه عند تحدید مفهوم حادث العمل 

من )12(عندما إعتبر حادث الطریق بمثابة حادث عمل، حیث قضى في المادة

قانون حوادث العمل والأمراض المهنیة على أن یعتبر في حكم حادث عمل الحادث الذي 

عمله أو الإیاب منه، مهما كانت  إلىیطرأ أثناء المسافة التي یقطعها المؤمن له للذهاب 

.وسیلة النقل المستعملة في ذالك
(2)

ولا یختلف المشرع المصري عن نظیره الجزائري كثیرا إذ یعتبر حادث العمل كل 

حادث یقع للمؤمن له خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو العودة منه، بشرط أن یكون الذهاب 

تخلف أو إنحراف عن الطریق الطبیعي، وعلیه تندرج الإصابات  أووالإیاب دون توقف 

:التالیة ضمن حوادث العمل في التشریع المصري 

،المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة،المعدل والمتمم بالأمر رقم11-83من القانون رقم )07(المادة -1

.،السالف الذكر96-19
.167-166المرجع السابق، ص ص :زرارة صالحي الواسعة-2



مضمون أحكام الرقابة على حوادث العمل والأمراض المھنیة :الفصل الأول

7

.ا لحادث الذي یقع للمؤمن علیه بسبب العمل-

.الحادث الذي یقع للمؤمن علیه أثناء تأدیة العمل-

.(1)منهلحادث الذي یقع للمؤمن علیه أثناء ذهابه لمباشرة العمل أو عودته -

أما في الجانب الفقهي والقضائي فتذهب محكمة النقض المصریة بصدد تعریف 

بغتة بفعل قوة خارجیة أثناء العمل أو حادث العمل بأنه الإصابة التي تقع نتیجة حادث وقع

بسببه ومس جسم العامل وأحدث له ضررا، وقد إستقر الفقه والقضاء في فرنسا على أن 

هو المساس بجسم أدمي نتیجة فعل عنیف ومباغت ناشئ عن  المقصود بحادث العمل 

سبب خارجي أو أنه الفعل المتمیز بالحركة  المفاجئة والعنیفة بسبب خارجي یحدث مساسا 

إغفال  إلىبجسم الإنسان، إلا أن القضاء الفرنسي سرعان ما خفف من تلك الشروط فلجأ 

وتجدر الإشارة أن (2)أفعال عنیفة شرط  العنف، ف لم  یعد یتطلب أن تنشأ الإصابة عن 

أحد الفقهاء یعرف حادث العمل أنه الحادث الذي ینشأ في الوقت الذي یكون "لورانت میلا"

فیه  العامل  تحت  إدارة  رب  العمل ویتعرض  للحادث في الوقت  نفسه  الذي   یكون 

(3)یتلقى فیه راتبه

 .311ص  2001التشریعات  الإجتماعیة،  المكتب  الجامعي  الحدیث،  الإسكندریة، :محمد مجدي البتیتي -1
المفهوم  القانوني لإصابة   العمل،  دراسة  مقارنة   بین التشریعین المصري والسعودي، :حسن بن عطیة  الحربي-2

 .115-114ص ص  2010مذكرة  ماجستیر في الحقوق، الدراسات  العلیا، كلیة  الحقوق، جامعة  القاهرة، 
.15المرجع السابق، ص :سماتي الطیب -3
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الفرع الثاني

في حادث العملالشروط الواجب توفرها 

قد ینتج عن حادث العمل إصابات مختلفة تختلط بما هو موجود أصلا في جسد 

العامل من إستعدادات مرضیة أو عاهات سابقة الأمر، الذي یقتضي تحدید شروط الحادث 

في جسد العامل وتمییزها عن غیرها من الإصابات الموجودة في جسده، فلا بد من وقوع 

جیة على جسد العامل وبشكل مفاجئ، وأن تكون هناك علاقة بین الحادث بفعل قوة خار 

:وتتمثل الشروط الواجب توفرها في حادث العمل فیما یلي ،(1)العمل والإصابة

شرط فجائیة الحادث: أولا 

ویقصد بشرط  فجائیة  الحادث أن تكون الواقعة  المسبة  للحادث  قد تمت في فترة 

ولیس تدریجیة، بحیث لا یفصل بین بدایتها ونهایتها أي فاصل زمنیة محددة وبصورة مفاجأة 

زمني، وأن یكون هذا الفعل الضار غیر متوقع  من العامل  المتضرر، بحیث  تقدم القدرة  

.الإرادیة للعامل على تجنب وقوعه وتوخي حدوثه كالسقوط  أو الإنفجار أو الإرتطام

بصفة المفاجأة كما أنه إذا لم یمكن تحدید أما إذا إستغرقت الواقعة زمنا فإنما لا تتسم

.(2)متى بدأت الواقعة ومتى إنتهت فلا تعتبر حادثا

أن یكون الفعل 19-96المعدل والمتمم بالأمر رقم 13-83یشترط القانون رقم 

المنتج للضرر مفاجأ  أو مباغتا لإعتبار الحادث  حادث عمل، ومفاد هذا الشرط أن تكون 

الفعل في فترة وجیزة، أي أنه لا یستغرق في وقوعه سوى فترة زمنیة قصیرة، بدایة ونهایة ذلك

الفعل لا الضرر الناشئ عنه، وعلى هذا تعتبر الإصابة حادث  إلىویتصرف شرط الفجائیة 

عمل متى إتصف الفعل أو السبب بالمفاجأة ولو تراخى لضرر مدة معینة، ویرجع البعض 

نشوء قرینة إعتبار الحادث منشئ  إلىأهمیة توفر هذا الشرط في الفعل والضرر معا 

صابات العمل والتعویض عنها،  الطبعة  الأولى،  دار   الثقافة   للنشرو التوزیع  الأردن إ: رامي نهید صلاح -1

44،ص 2010
نظام التأمین عن حوادث العمل والأمراض المهنیة والوقایة منها في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر :فرشان فتیحة -2

.54، ص 2013-2012الجزائر في الحقوق، تخصص قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة
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ت علاقة السببیة بین الفعل    تراخى الضرر یجب على المصاب إثبا إذاالضرر، في حین 

(1).والضرر من جهة، وفجائیة الفعل من جهة أخرى

لكن أهم نقد یوجه لإشتراط صفة المفاجأة أنه في بعض الحالات فإن الإصابات قد 

تختلف في الظهور، ومثال ذلك الجروح الداخلیة والإضطرابات العصبیة، إصابة عضلات 

لم بها إلا بعد مرور فترة طویلة،فهنا یفتقد فیه إثبات القلب التي تحدث فجأة ولكن لا یع

.الصفة الفجائیة، مما یجعل هذه الإصابات لا تدخل في مجال حوادث العمل

13-83وبالتأكید یحرم العامل المصاب من الأداءات المقررة في القانون رقم 

هذا الشرط المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، لكن رغم ذلك ورغم صعوبة إثبات

الفجائیة، على الضحیة فإن القانون الجزائري إشترط لإعتبار الحادث حادث عمل توافر

وبالتالي الأمر متروك لهیئة الضمان الإجتماعي التي تقبل حادث العمل من عدمه من خلال 

عرض الملف على لجنة حوادث العمل والأمراض المهنیة التابعة لهیئة الضمان 

.(2)الإجتماعي

شرط خارجیة الحادث:ثانیا

أن یكون الضرر ناشئ عن تأثیر خارجي بغض النضر عن طبیعة المؤثر، سواء 

كان جسما صلبا أو قوى إستخدمها العامل كالحرارة أو الكهرباء،

أو أن یكون جهد بدله العامل تنفیذا لإلتزاماته المهنیة،والأصل الخارجي في الحادث 

قد یكون مادیا، وهذا هو الغالب، وقد یكون معنویا ومثال ذالك الوفاة نتیجة الخوف من رؤیة  

الحریق یعتبر حادثا رغم عدم إصابة العامل بالاختناق،وقد یكون السبب الخارجي مجرد 

.صدمة نفسیة إلىنفسیة العامل وتؤدي ألفاض تؤثر في 
(3)

حوادث العمل بین نظریة الأخطار الإجتماعیة وقواعد المسؤولة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع :طحطاح علال-1

 .06 – 05ص ص  2005- 2004القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.18-17المرجع السابق، ص ص :سماتي الطیب-2
.56لمرجع السابق ص ا: فرشان فتیحة-3
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وهذا الشرط بمعنى أن یكون سبب الحادث أجنبیا عن التكوین العضوي للعامل 

المصاب، أي معزولا عن جسم العامل، وعلیه إذا كان الحادث ناشئ عن خلل في عضو 

من أعضاء الإنسان فلا یعتبر الحادث حادث عمل،وبذلك فإن هذا السبب یتجلى في أي 

فعل أو أي عمل مادي أو معنوي خارجي وغیر عالق بالتكوین البیولوجي للعامل 

المصاب،ففي التشریع الجزائري یمكن لإعتبار وفاة العامل بسبب ضربة شمس حادث عمل 

لأنه كان یعمل تحت أشعة الشمس المحرقة وجو شدید الحرارة، ذلك أن ضربة الشمس ناتجة 

.عن سبب خارجي یمكن تعیین مصدره

العامل نتیجة ضعفه الطبیعي واعتلال صحته دون تأثیر فعل خارجي لا لكن سقوط

13-83الحمایة القانونیة التي نص علیها القانون رقم إلیهیعتبر حادث عمل ولا تمتد 

(1)منه)06(وبالخصوص المادة 

وقد انتقد هذا الشرط لعدة إعتبارات أهمها تداخل عدة أسباب لإحداث الضرر منها 

ما هو خارجي عن جسم العامل ومنها ما هو مرتبط بالتكوین العضوي بجسمه، مما یجعل 

(2)الأمر صعبا في تحدید صفة الحادث

نه غالبا كما كان هذا الشرط محل نقد شدید من جانب الفقه المقارن والذي یرى بأ

–حركة خاطئة (ما تكمن أسباب حدوث الإصابة في نفس المصاب قبل وقوع الإصابة 

سوء  إلى، فقطع ید العامل على سبیل المثال  وهو یعمل أمام الآلة یرجع )صدمة نفسیة

تقدیر العامل أو لعامل نفسي داخلي لدیه ترتب علیه مظهر خارجي وهو قطع الید

د عدلت محكمة النقض الفرنسیة عن اشتراط هذه الصفة ونتیجة لهذه الإنتقادات فق

في الحادث، وقضت باعتبار الحادث  الذي یقع للعامل نتیجة لعدم )الأصل الخارجي(

(3)إحترامه لقواعد الأمن والسلامة وكذالك الحادث الذي یقع نتیجة لتسمم العامل حادث عمل

.18المرجع السابق، ص :سماتي الطیب-1
.69،ص1982الخطأ المهني في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة،السنة الأولى، العدد الأول،:أحمد محرز-2
122-121المرجع السابق، ص ص :حسن بن عطیة الحربي -3
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شرط جسمانیة الضرر:ثالثا

الذي یمس العامل في حیاته وسلامته فیتمثل في مظاهر الضرر الجسدي هو الضرر 

منها الجراح في الجسم أو إحداث العاهة أو التسبب بالعطل الدائم أو الخلل في العقل أو 

الوفاة، ویظهر من تشریع الضمان الإجتماعي أن الإصابات البدنیة هي الإصابات الوحیدة 

(1)الذي أدى إلیها مفاجئ وخارجيالتي تدخل ضمن حوادث العمل بشرط أن یكون السبب 
.

عبارة  إلىمن قانون حوادث العمل والأمراض المهنیة تطرقت )06(والمادة 

جسمانیة الضرر الاحق بالضحیة، لأنه یمكن للعامل  إلىالإصابة البدنیة ولم تتطرق المادة 

.(2)أن یصاب بحادث عمل ولكن الضرر اللاحق به لا یكون جسماني

الضرر الجسماني في هذا الشأن بمعناه الواسع، حیث تمتد الحمایة التأمینیة ویأخذ 

لتشمل كل مساس بجسم العامل المصاب سواء كان المساس عمیقا، سطحیا، عضویا أو 

.نفسیا

لم یتوقف القضاء في الأخذ بالضرر الجسدي ومنها مثلا إستعمال الآلة وما شابه 

:ا ایاها سبب لإحداث الأضرار الجسمانیة وهي عوامل أخرى معتبر  إلىذلك بل تخطاها 

العامل البدني أي عند قیام العامل بحمل الأشغال مثلا هذا ما یسبب الفتق -

)L’hernie(

.یسبب له التخثر)عدم الحركة(حالة ثبات العامل في مكان لمدة طویلة -

العمل بأكسید  إلىالعامل الكمیائي مثل حالة إختناق سائق الشاحنة في طریقه -

.الكربون أو حالة  شرب مواد سامة أو حروق نتیجة تفاعل الماء مضاف أحماض الأمونیاك

.العوامل الحراریة مثل ضربات الشمس-

الأذن من جراء إصاباتالعوامل الضوئیة والصوتیة والسمعیة مثل -

(1)الأصوات المزدوجة
.

.49، ص 2009ماعي في التشریع الجزائري، دار هومة، الطبعة الثالثة، منازعات الضمان الإجت:بن صاري یاسین -1
.19المرجع السابق، ص :سماتي الطیب-2
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علاقة السببیة بین العامل والإصابة:رابعا -

.(2)حیث تكون نتیجة مباشرة أو غیر مباشرة لعلاقة العمل

المطلب الثاني

مفهوم المرض المهني

تتعدد الأخطار المهنیة التي تعترض العامل أثناء أدائه لمهامه، وقد یصاب العامل 

التضرر ینعكس  إلىبمرض یكون ناتجا عن الظروف المحیطة ببیئة العمل مما یؤدي به 

تحت ما وإدراجهبالسلب علیه وعلى كل عائلته، ولقد استقر الرأي على تسمیة هذا المرض 

، ثم معاییر تحدید )الفرع الأول(یسمى بالمرض المهني، لذا سنتناول تعریف المرض المهني 

 ).لثالفرع الثا(، ثم التمییز بین حادث العمل والمرض المهني )الفرع الثاني(المرض المهني 

الفرع الأول

تعریف المرض المهني

لم یعرف المشرع الجزائري الأمراض المهنیة وإكتفى ببیان الأمراض التي تأخذ هذا 

المعدل والمتمم، 13-83من القانون رقم )63(،وذلك من خلال نص المادة (3)الوصف

"والتي نصت على أنه  تعتبر أمراض مهنیة كل أمراض تسمم والتعفن والإعتلال التي تعزى :

(4)"مصدر أو تأهیل مهني خاص إلى

52المرجع السابق ص :فرشان فتیحة-1
.315المرجع السابق ص :محمد مجدي البتیتي-2
، دار )النظریة العامة للقانون الإجتماعي في الجزائر(الوجیز في قانون العمل والحمایة الإجتماعیة :عجة الجیلالي -3

134هومة ، الجزائر ص 
، 19-96، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة المعدل والمتمم بالأمر 13-83من القانون رقم )63(المادة .-4

.السالف الذكر
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أي أنه یجب أن تقوم علاقة السببیة بین المرض وطبیعة العمل المؤدى مع الإشارة 

القرینة القانونیة التي وضعها المشرع بشأن الطابع المهني لا تخص جمیع الأمراض وإنما أن 

(1)تلك المحددة ضمن قائمة الأمراض المهنیة والأعمال التي تسبب فیها

و یرجع السبب في أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا دقیقا للأمراض المهنیة 

 إلىووصفها فقط بأنها العلل التي تصیب العامل بسبب الظروف الخاصة للعمل، ذلك راجع 

تطور الطب  إلىإرتباطها بالتطورات الصناعیة التي تشهدها الدولة الجزائریة أیضا 

ث یكشف لنا الطبیب كل یوم عن مرض مهني جدید یجب وإستحداث أجهزة طبیة جدیدة، حی

أن یدخل في نطاق الحمایة، لذا إكتفى المشرع الجزائري ببیان الأمراض التي تأخذ هذه 

.(2)تحدید الأمراض المسببة له  إلىالصفة، إذ تطرق 

أما الجانب الفقهي فنجد عدة تعریفات قدمت للأمراض المهنیة، إذ أن لكل تعریف 

.منفردة یمتاز بهاخاصیة 

نجد من عرف الأمراض المهنیة بأنها ظاهرة إعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة 

بأنها مرض سببه عمل وتعرف أیضا(3)یكون مصدرها بالقرینة ناشئا عن النشاط المهني،

دائم یظهر خلال مدة معینة قد تكون في مدة العمل أو الفترة المحددة قانونا قد یكون سببه 

.(4)بشرط أن یكون  مرتبطا بالعملأخرفي مكان العمل أو أي سبب تعفنا

المخاطرالمضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرة ماجستیر في الحقوق، :بادیس كشیدة -1

.36ص 2009تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة 
2008الوجیز في منازعات العمل والضمان الإجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، :عبد الرحمان خلیفي -2

 .111ص 
أحكام حوادثالعمل و الأمراض المهنیة في القطاعین  الخاص و العام، مكتبة دار الثقافة للنشر  و :مصطفى صخري-32

.15،ص1998التوزیع،عمان،

الأمراض المهنیة في القانون الضمان الإجتماعي الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص التنمیة :یزٍ یاسمینة بعز -3

.13،ص2016الإجتماعیة ، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
4
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بأنها الأمراض الناتجة عن تفاعلات أو ترسبات المواد أو أخركما عرفها جانب 

الروائح الكریهة أو ما شابهما المسببة لأمراض التسمم والتعفن وبعض العلل التي یكون 

.سببها مصدرا مهنیا خاصا

العمل فهو كل مرض  ظروففي حین عرفها جانب من الفقه بأنها مرض سببه 

لا یصاب  به عادة إلا الأشخاص الذین یعملون في مهنة معینة إذا كان المصاب ممن 

یعملون في تلك المهنة، وبعبارة أخرى فإنه یقصد بأمراض المهنة تلك الأمراض التي تصیب 

وف التي تحیط بأدائه نتیجة تداول المواد المستعملة أو العامل بسبب بیئة العمل أو الظر 

خلال التعاریف السابقة حول عموما ومن(1)منتجاتها وكذالك التعرض لها أو لإشعاعاتها

المرض المهني هو ذلك المرض الذي :المرض المهني یمكن بلورة تعریف له كما یلي 

تطول أو تقصر نتیجة متطلبات یصیب صحة الإنسان من خلال مزاولته لمهنة معینة لمدة

.(2)العمل أو الظروف البیئیة المحیطة به

الفرع الثاني

معاییر تحدید المرض المهني

إن تحدید المرض المهني من أصعب الأمور التي یواجهها التشریع سواء في الدول 

المتقدمة أو النامیة،لما تحتاج له من خبرات علمیة وأبحاث طویلة خاصة في مجال الطب 

من أجل إثبات العلاقة السببیة بین العمل والمرض المهني الناشئ عن ممارسة ذلك العمل 

یقة تحدیدها للأمراض المهنیة، یمكننا  أن نصنف النظم ونظرا لإختلاف الدول في طر 

:ثلاثة نظم وهي إلىالمتبعة في تغطیة الأمراض المهنیة 

.نظام التغطیة الشاملة-

.نظام الجداول-

159المرجع السابق، ص:حسن بن عطیة الحربي-1
صابات حوادث العمل والأمراض المهنیة،مذكرة دراسة مدى مساهمة الأمن الصناعي في الوقایة من إ:قویدر دوباخ-2

.73ص 2009- 2008ماجیستر في علم النفس، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا، جامعة قسنطینة،
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.نظام المزدوج أو المختلط-

)الطریقة المرنة(نظام التغطیة الشاملة : أولا 

المرض مرضا مهنیا من عدمه، قد یقوم على تعیین هیئة للبث في كل حالة لإعتبار 

تتكون هذه الهیئة من أخصائیین او من لجنة مشكلة من عناصر مختلفة أو مكتب إداري 

یعاونه خبراء حسبما یحدده قانون الدولة التي تتبع هذا النظام في تحدید الأمراض المهنیة 

أبعد حد  إلىلین بمقتضى هذه الطریقة یمد المشرع مظلة التأمین على العام،(1).بترابها

أیا كان -كمبدأ عام-ممكن وهو ما یمنح العامل طمأنینة وحمایة  من جمیع الأمراض

نوعها شریطة أن یكون هذا المرض بسبب العمل أو الظروف المحیطة بأدائه أو الأماكن 

التي یتم فیها، وفي ظل الدول التي تأخذ بمقتضى هذه الطریقة یتضمن التشریع تعریفا عاما 

لجنة طبیة مختصة تكون مهمتها البت فیها إذا  إلىالمهنة، ویترك تحدید هذا المرض لمرض

كان المرض الذي أصاب العامل یعد من قبیل الأمراض المهنیة أم لا یعد منها وذلك في 

حدود التعریف الذي یتضمنه التشریع مع إقامة علاقة السببیة بین المرض والعمل الذي یقوم 

.(2)به العامل

)الطریقة الجامدة(طریقة الجداول :ثانیا 

تعتبر هذه الطریقة من أقدم الطرق لتغطیة الأمراض المهنیة وأكثرها شیوعا في الدول 

، ومقتضى هذه الطریقة 42/1934ورقم  18/1925وتأخذ بها إتفاقیات العمل الدولیة رقم 

لأمراض المهنیة مع فإن المشرع من جانبه یحدد قائمة بالأمراض التي تعتبر من قبیل ا

.تحدید الأعمال والمهن المسببة لكل مرض من الأمراض الواردة في الجدول

وتتمیز هذه الطریقة بأنه مجرد إصابة العامل بمرض من الأمراض الواردة في 

الجدول، وكان هذا العامل یمارس مهنة أو عمل من الأعمال الواردة في الجدول قرین 

335، ص 1976الخطر   في لإصابات  تأمین  العمل،  دار الهناء  للطباعة، القاهرة، :أحمد محمد محرز-1
.161لمرجع السابق، ص ا: حسن بن عطیة الحري -2
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، فإن ذلك یعد قرینة قانونیة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس على المریض الذي أصیب به

(1)أن المرض یعتبر مرضا مهنیا
.

وقد تختلف الدول بالأخذ بهذا النظام بحسب طریقة إستعمال الجدول، فقد تأخذ بنظام 

الجدول المفتوح أو بنظام الجدول المغلق، فنظام الجدول المغلق یحدد فیه الأمراض والمهن 

تسببها على الحصردون السماح لأي تدخل في إجتهاد في هذا المجال، وما یعیب عن التي

هذا النظام أنه قد یفقد المصاب الحق في الضمان والتعویض، وهذا اذا ظهرمرض جدید 

بتطور المهن في الدول المتبعة لهذا النظام أما نظام  الجدول المفتوح فإنه یضیف القائمة 

إتخاذ إجراءات تشریعیة بسیطة، وهذا ما أخذ به التشریع كل مرض جدید ظهر وهذا ب

(2)المعدل والمتمم13-83من قانون رقم )64(الجزائري في مادة 

:الطریقة المزدوجة:ثالثا 

بمقتضى هذه الطریقة والتي تجمع بین الطریقتین السابقتین یقوم المشرع 

دول یحدد فیه الأمراض المهنیة التي بوضع تعریف عام للمرض المهني، كما یقوم بوضع ج

.كشفت عنها الأبحاث الحدیثة في الطب وقت وضعه

فإذا ما أصیب العامل بأحد هذه الأمراض الواردة في الجدول عد مرضه مرضا مهنیا 

ویعفى العامل عندئذ من إثبات العلاقة السببیة بین المرض الذي أصابه والعمل الذي یؤدیه، 

القرینة القانونیة القاطعة التي لا تقبل إثبات العكس التي أقامها المفرع في  إلىإستنادا 

أصیب العامل  بمرض غیر وارد في الجدول فإن للعامل یلزمه  إذامصلحة العامل، أما 

).العلاقة السببیة(إثبات أن هذا المرض كان ناتجا عن العمل الذي یؤدیه 

لها صلاحیات تحدید المرض المهني وبموجب هذه الطریقة تكون هناك لجنة طبیة

.الذي لم یرد في الجدول مع الإلتزام بالتعریف الذي یرد في القانون للمرض المهني

حوادث العمل والأمراض المهنیة وأجهزة الرقابة علیها في التشریع  الجزائري، مذكرة  ماستر  في  :أیت سعدي أمال -1

.14، ص 2018-2017الحقوق  تخصص  قانون  طبي،  كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 
المهنیة،  مذكرة  التخرج  لنیل شهادة المدرسة العلیا التعویض عن حوادث  العمل  والأمراض :یحیاوي فطیمة -2

.17، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، ص2009-2006للقضاء، الدفعة السابعة عشر، 
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ویحبذ الفقه الأخذ بهذه الطریقة نظرا لما تحققه من مزایا للعمال وذلك 

ها على بتوفیر مظلة الحمایة التأمینیة لتشمل كل التي تنشأ عن العمل، وعدم اقتصار 

.(1)الأمراض الواردة في الجدول، فهذه الطریقة تجمع بین مزایا الطریقتین السابقتین

الثالثالفرع 

:التمییز بین حادث العمل والمرض المهني

یتمثل وجه الشبه بین المرض المهني وحادث العمل في إرتباطهما بالعمل الذي كان 

وقوعهما تظهر على جسم العامل سواء من سببا في إصابة العامل بأي منهما، كما أن آثار 

حیث الجانب الداخلي أو الجانب الخارجي، كما یتمیز المرض المهني عن حادث العمل من 

:عدة نواحي

:من حیث المصدر: أولا

إذا كان حصول الضرر ناتجا عن سبب خارجي، فهو حادث عمل أما إذا كان 

(2)مرض مهني الضرر ناتجا عن فعل بطیئ، وحدث بصفة تدریجیة فهو

:الزمني لإكتشاف الإصابةمن حیث المعیار:ثانیا 

لا یتصور وقوع حادث العمل إلا خلال قیام علاقة العمل، فهو یحدث للعامل أثناء 

مكان العمل عكس الأمراض إلىأو بسبب العمل، وتمتد الحمایة أیضا للطریق المؤدي من و 

المهنیة التي یكتشفها  العامل خلال مدة خدمته، كما قد تظهر بعد إنتهاء الخدمة،

فضلا عن أنها قد تكتشف عند صاحب عمل آخر حین یغیر العامل موقع عمله ولا 

(3)یكون من شأن العمل الجدید إحداث إصابة بأحد الأمراض المهنیة .

تبرز أهمیة التفرقة بین المرض المهني حادث العمل في التعویضات المقررة من 

طرف صندوق الضمان الإجتماعي، فإذا أصیب العامل بحادث عمل، فإنه یتمتع بالحمایة 

.166-165المرجع السابق، ص ص :حسن بن عطیة الحربي -1
الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة  مذكرة  ماجستیر في لحقوق،   تخصص المسؤولیة :فیروز قالیة -2

38، ص2012المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
.156، ص 1998:شرح قانون الضمان الإجتماع، دار وائل للنشر، الأردن:عوني محمود عبیدات -3
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الكاملة مهما یكن سبب حدوثه، أما إذا أصیب العامل بمرض مهني فلا یحق له التمتع 

ك المرض من ضمن الأمراض المحددة على سبیل الحصر بالحمایة القانونیة إلا إذا كان ذل

منه قبل التشریع على أنها أمراض مهنیة، فلا یكفي الإصابة بالمرض حتى یستحق العامل 

(1)تعویضا عنها 

المبحث الثاني

تنظیم الأجهزة المكلفة بالرقابة على حوادث العمل والأمراض 

المهنیة في الجزائر

تعد الرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة من أهم الضمانات التي وضعها 

المشرع الجزائري لحمایة العامل من الأخطار المهنیة، ولفعالیة هذه الرقابة كلف المشرع 

أجهزة إداریة تقوم بعمل الرقابة وتنظیمها للحد من التعسف الذي یصیب العمال، وقد تم 

قسمین،  إلىبالرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة في الجزائر تقسیم الأجهزة المكلفة 

القسم الأول یتمثل في الأجهزة الداخلیة  التي تشرف على الرقابة عن حوادث العمل  

، أما القسم الثاني فهي الأجهزة الخارجیة للرقابة من )المطلب الأول(والأمراض  المهنیة  

).لمطلب الثانيا(حوادث العمل والأمراض المهنیة 

.39المرجع السابق، ص :فیروز قالیة-1
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المطلب الأول

الأجهزة الداخلیة المكلفة بالرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة

أحاط المشرع الجزائري العمال بنصوص قانونیة تعمل على الحمایة من حوادث العمل 

الداخلیة والأمراض المهنیة وقائیا وعلاجیا عن طریق الأجهزة المكلفة بذلك، أهمها الأجهزة 

الموجودة داخل المؤسسة أو الهیئة المستخدمة وتتمثل هذه الأجهزة الداخلیة في الهیئة 

التي تعمل على الرقابة من حوادث العمل والأمراض المهنیة    )لجنة المشاركة(المستخدمة 

).الفرع الثاني(وكذا أجهزة الرقابة الصحیة والأمن وطب العمل )الفرع الأول(

لالفرع الأو

)لجنة المشاركة(الهیئة الستخدمة 

خصص (1)المتعلق بعلاقات العمل11-90إن المشرع الجزائري في قانون رقم 

أربعة فصول، حدد من خلالها أجهزة مشاركة  إلىلمشاركة العمال وقسمه الباب الخامس منه 

العمال وطرق تشكیلها، التي تتم عن طریق الإنتخاب وعن كیفیة تسییرها، ومنح لنا بعض 

.التسهیلات حتى نتمكن من ممارسة الصلاحیات المخولة لها بموجب القانون

ي تتم مشاركة العمال ف"تنص أنه )11-90(من قانون )91(وإعتمادا على المادة 

:الهیئة المستخدمة كما یأتي 

20بواسطة منه وبین المستخدمین في مستوى كل مكان عمل متمیز یحتوي على -

.عامل على الأقل

بواسطة لجنة المشاركة تظم مندوبي المستخدمین في مستوى مقر الهیئة -

".المستخدمة، المنتخبین

فإن لجنة المشاركة تتشكل من مجموع مندوبي )90(من مفهوم المادة

عاملا فلا بد من 20المستخدمین، وإذا كانت بالمؤسسة فروع ویحتوي على فرع على الأقل 

.1990لسنة )17(، یتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة عدد 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم -1
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تنظیم الإنتخابات من أجل إختیار مندوبي المستخدمین، إذا فإن لجنة المشاركة هي عبارة 

.(1)نتخبین فروع المؤسسةعن مجموع مندوبي المستخدمین الم

تنص 11-90من قانون رقم )95(أما فیما یخص لجنة المشاركة فإن المادة 

ضمن أعضائها أو خارجهم إداریین لتمثیل العمال داخل مجلس على أنه یتم تعیین من

(2)21-96من الأمر رقم )91(الإدارة أو مجلس المراقبة، كما جاء في المادة 

ن الهدف من إنشاء هذه الأجهزة هو ضمان تدخلها من أجل حمایة العمال الأجراء إ  

من الأخطار التي یمكن أن تهدد صحتهم وأمنهم بإعتبارهم الأدرى بإحتیاجات تدابیر 

السلامة في أماكن العمل، أما فیما یخص لجنة المشاركة تتنوع مهامها بین تلك المرتبطة 

العمل، إلا أن صلاحیاتها الرقابیة تمارس داخل الهیئة بالمستخدم وتلك الخاصة بمكان

(3)11-90من قانون رقم )94(المستخدمة، أي بأماكن العمل كما تشیر لذلك المادة 
.

من قانون علاقات العمل على مجموعة من )94(وقد أشارت المادة 

:الصلاحیات لكل من مندوبي العمال ولجنة المشاركة ومنها

تنفیذ الأحكام المطبقة في میدان الشغل والوقایة الصحیة والأمن، والأحكام مراقبة -

.المتعلقة بالضمان الإجتماعي

القیام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم إحترام الأحكام التشریعیة -

.(4)والتنظیمیة الخاصة بحفظ الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل

المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة، مذكرة ماجستیر في القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق، :مزاري أحلام -1

.19-17، ص ص2012-2011جامعة وهران، 
المنظم لعلاقات العمل، الجریدة 11-90، یعدل ویتمم قانون رقم 1996جویلیة 09مؤرخ في :21-96الأمر رقم -2

.1996لسنة )43(الرسمیة عدد 
العمل دور الأجهزة الداخلیة للهیئة المستخدمة في ضمان الأمن والوقایة في أماكن   العمل، مجلة قانون:سكینة زهرة -3

.107-106، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، ص ص 2018والتشغیل، العدد الخامس، جانفي 
النظام القانوني لتمثیل العمال في قانون العمل الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، :بریك جوهر، أوریاش نورة-4

.43، ص2017جامعة تیزي وزو، .تخصص القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق
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متع بصلاحیات أخرى ذات صلة، حیث یمكنها تلقي جانب الرقابة تتإلىو        

المعلومات من طرف المستخدم خاصة فیما یتعلق بنسبة حوادث العمل والأمراض المهنیة     

(1)والمعلومات المرتبطة بمدى تطبیق النظام الداخلي

الفرع الثاني

أجهزة الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل

تعد أجهزة الوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل من الأجهزة الداخلیة التابعة للهیئة 

).ثانیا(ثم طب العمل ) أولا(المستخدمة لذا سنتناول لجان الصحة و الأمن 

لجان الصحة والأمن: أولا 

نص المشرع على تكوین اللجان المتساویة الأعضاء لوقایة الصحة والأمن في كل 

ما كان قطاع الذي تنتمي إلیه سواء القطاع الصناعي أو القطاع التجاري المؤسسات مه

.(2)الملغي255-74والفلاحي من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

(3)07-88وجدت لجنة ما بین المؤسسات لوقایة الصحة أو من خلال القانون رقم 

تم التأكد على وجوب تأسیسها، حیث ترك المشرع أمر تنظیم تشكیلها وتسییرها  

المتعلق بلجنة ما بین 10-05، حیث أصدر المرسوم التنفیذي رقم للتنظیموإختصاصاتها 

(4)المؤسسات للوقایة الصحیة والأمن

ى ترقیة لكي تؤدي هذه اللجان مهمتها على أحسن وجه المتمثلة في العمل عل

سیاسة وقایة الصحة والأمن وتحسین شروط العمل بالنسبة للعمال داخل أماكن العمل في 

.107المرجع السابق، ص :سكینة زهرة -1
، المتضمن تحدید كیفیات تأسیس لجنة الصحة والأمن 1974دیسمبر28المؤرخ في 255-94المرسوم التنفیذي رقم -2

.1975لسنة )02(وإختصاصاتها وسیرها في المؤسسات الإشتراكیة الملغى، الجریدة الرسمیة عدد
، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، الجریدة الرسمیة عدد 1988جانفي 26المؤرخ في 07-88قانون رقم -3

.1988لسنة )04(
، یحدد صلاحیات لجنة ما بین المؤسسات للوقایة الصحیة 2005جانفي 08المؤرخ في 10-05مرسوم تنفیذي رقم -4

.2005لسنة )04(والأمن وتشكیلها وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد 
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المؤسسة، ویجب أن تتمتع بالوسائل الأساسیة التي تتیح لها ذلك، وتؤدي لجان الصحة                 

تنمیة الوعي الوقائي في مجال السلامة المهنیة وما یتطلب ذلك من إعداد إلىوالأمن 

وتصمیم مواد التوعیة والعمل وتوفیرها في المنظمات وإقامة الندوات والإجتماعات بقصد 

الأسالیب الوقائیة من الأخطار المهنیة أهمها حوادث العمل والأمراض  إلىالإرشاد 

(1)المهنیة

(2)09-05أما تأسیس لجان الوقایة الصحیة والأمن فیتم وفقا للقانون رقم 

إلزامیة تأسیس هذه الأجهزة فهو مرتبط بعدد العمال، حیث تأسس لجنة  إلىالذي تطرق 

عمال مرتبطین بعلاقة عمل غیر محددة طبقا )09(المؤسسة یستلزم الأمر تشغیل أكثر من 

أعضاء )03(، حیث تتكون هذه اللجنة من 09-05من المرسوم التنفیذي رقم )02(للمادة 

المستخدمة ویمثلون العمال في المؤسسة، أما مصلحة الوقایة الصحیة یمثلون مدیریة الهیئة 

عاملا أو )50(والأمن فهي تأسس إلزاما عندما یتعدى عدد العمال في الهیئة المستخدمة 

عندما تقتضي أهمیة المؤسسة المستخدمة ذلك وظیفة نشاطها، وبخصوص تشكیلة هذه 

الذي یعد فیه، فعلى مستوى لجنة الوحدة الأجهزة فإن عدد الأعضاء یختلف حسب المستوى 

فیتحدد بأربعة أعضاء، إثنان یمثلان مدیریة الوحدة وإثنان یمثلان العمال، أما على مستوى 

المؤسسة فهم ستة أعضاء، ثلاثة یمثلون مدیریة المؤسسة وثلاثة یمثلون العمال، حیث یعین 

حالة غیابه یتم تعیینهم من قبل ممثلي العمال من قبل الهیكل النقابي الأكثر تمثیلا، وفي

لجنة المشاركة، وفي حالة عدم وجودهما معا، یتم التعیین من قبل مجموع العمال لمدة ثلاث 

سنوات قابلة للتجدید، حیث یتم إختیار الأعضاء على أساس خبرتهم في مجال الوقایة 

(3)الصحیة، ویتم تنصیبهم من قبل المستخدم أو من یمثله

دور لجان الرقابة الصحیة والأمن في نطاق الهیئة المستخدمة، دراسة مقارنة، مذكرة  ماجستیر في :سكیل رقیة-1

.22، ص 2009-2008الحقوق،  كلیة  الحقوق،  جامعة  مستغانم، 
، المتعلق باللجان المتساویة ومندوبي الوقایة الصحیة والأمن، 2005جانفي 08مؤرخ في 09-05مرسوم تنفیذي رقم -2

.2005لسنة )04(الجریدة الرسمیة عدد 
.109-108المرجع السابق، ص ص :سكینة زهرة -3
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طب العمل جهاز :ثانیا 

حمایة  إلىإن طب العمل هو طب وقائي أساسا وعلاجي وتمریضي إستثناءا ویهدف 

صحة العمال والموظفین من المخاطر والحوادث المهنیة أو الوظیفیة، وهو حق دستوري  

وقانوني للعامل والموظف على السواء من بین حقوق العمال أو الموظفین وإلتزام على عاتق 

الإدارة أو المؤسسة المستخدمة،یمارسه أطباء مختصون في فرع من فروع العلوم الطبیة 

تخصص طب العمل كقاعدة عامة أو إستثناء وعند الضرورة أطباء عامون، والمتمثل في 

ویمارس وفقا لكیفیات ووسائل یحددها القانون أو التنظیم أو الإتفاقیات الجماعیة للعمل 

رقابة مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا وبتوجیه  إلىوتخضع هذه الممارسة كغیرها من الحقوق 

(1)من قطاع الصحة العمومیة

الإرتقاء بصحة العاملین في  إلىیعتبر طب العمل فرع من فروع الصحة الذي یهدف 

جمیع المهن والإحتفاظ بها في أعلى درجات الرفاهیة البدنیة والنفسیة والإجتماعیة، ومنع 

الإنحرافات الصحیة التي قد تصیب العاملین جراء ظروف العمل ووقایتهم كذلك من كافة 

ولوجیة والنفسیة ویتخلص ذلك في تكییف كلي عامل مع عمله، ولم الصحیة، الفیزیالمخاطر

.یخرج المشرع الجزائري من هذا السیاق

إذ أنه نظم   طب العمل بمجموعة من النصوص القانونیة، منها  ما هو وارد في 

(2)المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05-85نصوص قانون الصحة وهو القانون رقم 

ومنها ما ورد (1)، المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب276-92رقم والمرسوم التنفیذي 

، المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن 07-88في نصوص قانونیة خاصة وهي القانون رقم 

(2)، المتعلق بتنظیم طب العمل120-93وطب العمل السالف الذكر، والمرسوم التنفیذي رقم 

ون الجزائري، رسالة  دكتوراه في الحقوق إلتزامات الهیئات المستخدمة في مجال طب العمل في القان:فیساح جلول -1

.83، ص 2016-2015، 1تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، )08(، المتعلق بحمایة الصحة  ترقیتها، الجریدة الرسمیة عدد 1985فیفري 16، المؤرخ في 05-85القانون رقم -2

.، المعدل والمتمم1985لسنة لسنة 
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لتشكیل المجلس الوطني للوقایة ، المحدد209-96ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 

(3)الصحیة والأمن وطب العمل وتنظیمه وتسییره 

نص المشرع الجزائري على إلزامیة صاحب العمل بإنشاء أجهزة وهیاكل طبیة للعمل 

.على إعتبار أن طب العمل التزاما یلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة

ویجب علیها التكفل به، ونظم طب العمل في أحد الأشكال التي قررها المشرع 

وحسب أهمیة المؤسسة المستخدمة، فقد تكون لكل هیئة مستخدمة مصلحة طبیة خاصة، 

واذا تعذر ذلك تكون مشتركة بین مجموعة من الهیئات المستخدمة، وأن تبرم الهیئة 

نموذج الموضع بموجب النص التنظیمي، وفي المستخدمة إتفاقا مع القطاع الصحي حسب ال

طلب المؤسسة أو التخلي على إلتزاماته،  إلىحالة ما تعذرعلى القطاع الصحي الإستجابة 

.(4)یتعین على هذه الأخیرة أن تبرم إتفاقا مع هیكل مختص في طب العمل مؤهل

المطلب الثاني

لأمراض المهنیةالأجهزة الخارجیة المكلفة بالرقابة على حوادث العمل و ا

لم یكتفي المشرع الجزائري بفرض الرقابة الداخلیة على حوادث العمل 

والأمراض المهنیة، بل عزز هذه الرقابة بأجهزة خارجیة عن المؤسسة أو الهیئة المستخدمة، 

و تتمثل هذه الأجهزة في مفتشیة العمل كجهاز رقابي لحمایة العمال من حوادث العمل

كما تلعب هیئات الضمان الإجتماعي دور رقابي في هذا )الفرع الأول(الأمراض المهنیة و 

)الفرع الثاني(امل لهذه الحالات المجال للتعویض المناسب في حالة تعرض الع

، المتعلق بمدونة إخلافیات الطب، الجریدة الرسمیة عدد 1992جویلیة 06، المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذیرقم -1

.1992لسنة )52(
، المتعلق بتنظیم طب العمل، الجریذة الرسمیة عدد 1993ماي 15، المؤرخ في 120-93المرسوم التنفیذي رقم -2

.1993لسنة )33(
،یحدد تشكیل المجلس الوطني للوقایة الصحیة والأمن 1996جویلیة 05، المؤرخ في 209-96فیذي رقم المرسوم التن-3

.1996لسنة )35(وطب العمل و تنظیمه و  تسییره، الجریدة الرسمیة عدد 
یة و طب العمل في المؤسسات الإقتصادیة، المحلیة الأكادمیة للبحوث القانون:واضح فاطمة، قماري نضرة بن ددوش-4

.168، جامعة الأغواط، ص )02(السیاسیة، العدد 
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الفرع الأول

مفتشیة العمل

و . (1)1967ظهر أو نص جزائري حول صلاحیات هیئة مفتشیة العمل سنة 

تمارسها تحت سلطة وزیر العمال و الشؤون الإجتماعیة، و عرف هذا التنظیم تطبیقه التي 

المتضمن القانون الأساسي الخاص 366-68المرسوم التنفیذي رقم :بعد صدور نصیین 

المتعلق 367-68ثم المرسوم رقم (2)،1968لمفتشي العمل و الشؤون الإجتماعیة سنة 

(3).بي العمل و الشؤون الإجتماعیةبالنظام الخاص المطبق على مراق

و تجدر الإشارة أن صلاحیات هذه الهیئة كانت محددة إذ تتولى تفتیش المؤسسات 

المتضمن صلاحیات 33-75التابعة لقطاعي الصناعة و التجارة، ثم صدر الأمر رقم 

سمح لمفتشي العمل بممارسة جل (4)1975مفتشیة العمل و الشؤون الإجتماعیة سنة 

ختصاصات في القطاع الإقتصادي بكل فروعه، و نتیجة للتحولات السیاسیة و الإ

ألغى المشرع الأمر رقم 1989الإقتصادیة التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور سنة 

السالف الذكر و كان لازما على المشرع إدخال تعدیلات على مهام جهاز تفتیش 75-33

المتعلق 03-90ا أفرغ من خلال القانون رقم العمل و ذلك بموجب أحكام جدیدة و هو م

(5)1996سنة 11-96بمفتشیة العمل المعدل و المتمم بالأمر رقم 

، المتعلق بهیئة مفتشیة العمل و الید العاملة، الجریدة الرسمیة عدد 1967مارس 27مؤرخ في 60-67المرسوم رقم -1

.1967لسنة )28(
و الشؤون ، المتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي العمل1968ماي 31مؤرخ في 366-68مرسوم رقم -2

.1968لسنة )44(الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة عدد 
، المتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي العمل و الشؤون 1968ماي 31مؤرخ في 367-68المرسوم رقم -3

.1968لسنة )44(الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة عدد 
صاصات مفتشیة العمل و الشؤون الإجتماعیة، الجریدة ، المتعلق بإخت1975أبریل 29مؤرخ في 33-75أمر رقم -4

.1975لسنة )39(الرسمیة عدد 
، 1990لسنة)06(، المتعلق بمفتشیة العمل، الجریدة الرسمیة عدد1990فیفري06مؤرخ في 03-90القانون رقم -5

.1996لسنة)36(، الجریدة الرسمیة 1996جوان10مؤرخ في 11-96المعدل و المتمم بالأمر رقم 
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فهي تتولى السهر على إحترام الأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل 

ل في الجماعیة و الفردیة و ظروف العمل و النظافة و أمن العمال، و تمارس مفتشیة العم

الجزائر مهامها في أي مكان عمل یشتغل فیه عمال أجراء أو متمهنون من الجنسین بإستثناء 

المستخدمین الخاضعین للقانون الأساسي للوظیفي العسكري و المؤسسات التي تقتضي فیها 

.(1)ضرورة الدفاع أو الأمن الوطنیین و منع دخول أشخاص أجانب عنها 

المتضمن تنظیم المفتشیة 05-05من المرسوم التنفیذي رقم )24(وقد بینت المادة 

مهام هذه المفتشیة و منها، القیام بأعمال المراقبة في مجال الوقایة (2)العامة للعمل و سیرها 

.الصحیة والأمن و طب العمل و إعداد الحصائل الخاصة بذلك

ون یدعون مفتشي العمل، و مفتش یمارس صلاحیات مفتشیة العمل أعوان متخصص

العمل ممثل القانون منحه المشرع صلاحیات واسعة تكاد تكون مطلقة للقیام بعمله فهو 

مخول بالقیام بالزیارات التفتیشیة والرقابة على المؤسسات المستخدمة من بینها الرقابة على 

(3)سئلة في هذا الصددحوادث العمل و الأمراض المهنیة داخلها و التحقیق فیها و توجیه الأ

الفرع الثاني

هیئات الضمان الإجتماعي

تتوزع هیئات الضمان الإجتماعي على مستوى تراب الوطن لتمكین الهیئة من القیام 

.(4)بمهامها، و یتم ذلك من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالأخطار المهنیة

أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان اللإجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات -1

.66، ص 1998الجامعیة، الجزائر، 
، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل و سیرها، الجریدة 2005جانفي 06مؤرخ في 05-05المرسوم التنفیذي رقم -2

.2005لسنة )04(الرسمیة عدد 
مفتشیة العمل في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص تسییر المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة :بعیش الزهرة-3

 .12-09ص  2017-2016أدرار، 
حوادث العمل و الأمراض المهنیة و أجهزة الرقابة علیها في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في :أیت سعدي أمال -4

.67، ص 2018-2017لحقوق، تخصص قانون طبي، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، ا
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إن للتأمین الإجتماعي في الجزائر طابع إجباري، ذلك هو أساس إلتزامات المكلفین 

صنفین،  إلىالمقررة قانونا، و یمكن تقسیم إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي 

هما الإلتزامات التصریحیة التي تقوم على أساس عملیة التصریح فقط، و الإلتزامات المالیة 

ع المالي، و الواقع أن تصریح نظام الضمان الإجتماعي هو نظام تصریحي، المرتبطة بالدف

إذ أن المعطیات و المعلومات المتواجدة على مستوى هیئات الضمان الإجتماعي هي نتیجة 

.(1)الخ...تصریحات المكلفین، و مثال ذلك التصریح بالنشاط، التصریح بالعمال

مجال الوقایة فمن مهامها في مجال فبالنسبة لدور هیئة الضمان الإجتماعي في

حوادث العمل و الأمراض المهنیة لا تقتصر على ما هو متعارف علیها أي التدخل بعد 

وقوع الخطر من خلال ضمان التكفل بالعامل أو ذوي حقوقه، و إنما له أیضا دور وقائي، 

مها على مرحلة شأنه في ذلك باقي الهیئات الأخرى المذكورة سابقا، التي أضحت تركز إهتما

التنوع في  إلىما قبل وقوع الخطر مراعات للطابع الإنساني للعامل، فسعت جاهدة 

الإجراءات الوقائیة لكنها تشترك في نقطة واحدة لا یقدم الضمان الإجتماعي خدماته لكل 

العمال، بل یراعي شرطا أساسیا و جوهریا تتوقف بموجبه الحمایة و هو دفع الإشتراكات عن 

الوقایة من حوادث العمل و  إلىل، لیلتزم بعدها بتقدیم مجموعة من الإجراءات تهدف العما

.(2)الأخطار المهنیة 

إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي و المنازعات الناشئة عن مخالفتها، مذكرة :مخلوفي محمد یاسین -1

 .11ص  2019ماستر في الحقوق تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 
.67-66المرجع السابق، ص ص :عدي أمال أیت س-2
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الفصل الثاني

دور أجهزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل و الأمراض 

المهنیة في التشریع الجزائري

أجهزة الأجهزة المكلفة بالرقابة المتعلقة بحوادث العمل و الأمراض المهنیةتعد 

خاضعة تمارس صلاحیاتها في إطار النصوص القانونیة المنظمة لهذا المجال، فهي تلعب 

دورا كبیراو هاما في تنظیم حوادث العمل و الأمراض المهنیة، سواء رقابة سابقة أو لاحقة، 

الأمراض، فقد كرس المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات و نظرا لتعدد هذه الحوادث و 

الإجراءات التي تفرضها أجهزة الرقابة للوقایة من حوادث العمل و الأمراض المهنیة و 

الحد من إنتشار الحوادث والأمراض المهنیة،  إطارإخضاع الأشخاص للرقابة الصارمة في 

ة الداخلیة في حوادث  العمل والأمراض و نجد طبقا للتشریع الجزائري دور أجهزة  الرقاب

، ودور أجهزة الرقابة الخارجیة في حوادث العمل و الأمراض المهنیة )المبحث الأول(المهنیة

).المبحث الثاني(



المھنة في التشریعضوالأمرادور أجھزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل :الفصل الثاني 
الجزائري

30

:المبحث الأول 

دور أجهزة الرقابة الداخلیة في الوقایة من حوادث العمل و الأمراض 

المهنیة

ي المؤسسات وأماكن  العمل عبارة  عن أجهزة  إداریة تعتبر الأجهزة  الداخلیة  ف

تمارس  صلاحیات الرقابة على حوادث  العمل و الأمراض المهنیة وتعمل على التحقق منها 

ووضع الآلیات الكفیلة  للحد منها  بتنظیم الحیاة  الیومیة للعمال   سواء  بالتكفل بوضع 

صفة  حادث  العمل أو المرض المهني   الضمانات وتقریر الحمایة الوقائیة  أو  إثبات

بما یتوافق مع النصوص القانونیة، وتتمثل الأجهزة الداخلیة  في المؤسسة المستخدمة التي 

،  )المطلب الأول(تطبق الإجراءات الوقائیة   للحد  من  حوادث العمل والأمراض  المهنیة  

لرقابة على  هذه الحوادث كما توجد  أجهزة   الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل  ل

).المطلب الثاني(والأمراض التي تنشط داخل المؤسسات المستخدمة 

المطلب الأول

دور المؤسسة المستخدمة في تطبیق الإجراءات الوقائیة

یقع على عاتق المؤسسة المستخدمة إلتزام تطبیق قواعد الحمایة والوقایة في 

ث العمل والأمراض المهنیة، لذلك فرض المشرع أوساط العمل خاصة الوقایة من حواد

الجزائري على المؤسسة المستخدمة الإلتزام بتوفیر قواعد الأمن وحفظ الصحة المهنیة في 

، كما فرض إلتزاما لتطبیق قواعد الأمن وحفظ الصحة المهنیة )الفرع الأول(أوساط العمل 

).الفرع الثاني(
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الفرع الأول

المستخدمة بتوفیر قواعد الأمن وحفظ الصحة المهنیةإلتزام المؤسسة 

في أوساط العمل

یعتبر الإلتزام بتوفیر قواعد الوقایة في أوساط العمل واجب تضطلع به الهیئة 

المستخدمة، كونه یعد أحد الحقوق القانونیة التي یجب علیها ضمانها للعمال في أماكن 

:العمل عن طریق أداة قانونیة سخرها لها القانون تتمثل 

لقواعد الأمن والصحة المهنیةالنظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة المنظم : أولا 

یشكل كل من الأمن والصحة المهنیة أحد الحقوق التي یتمتع بها العمال في 

إطار علاقة العمل ومن أجل ذلك عمل المشرع على جعلها إلتزاما یقع على المستخدم حیث 

وثیقة یترجم هذا الإلتزام عن طریق النظام الداخلي، وهو یمثل میثاق المؤسسة كونه یعتبر

محددة المضمون بشكل مسبق من قبل المشرع، إذ تشمل أحكاما ضروریة للسیر الحسن في 

المؤسسة المستخدمة، كما أنه یشكل الوسیلة التي تعبر عن ممارسة المستخدم لسلطاته 

كصاحب مؤسسة، كما یعد في نفس الوقت قیدا على حریته في توضیح الأحكام الساریة في 

،(66)المؤسسة بشكل مسبق

وترسیخا لهذا القید حدد المشرع المجالات التي تنظمها هذه الوثیقة من خلال المادة 

النظام الداخلي هو وثیقة "سالف الذكر التي تنص على أنه 11-90من القانون رقم )77(

مكتوبة یحدد فیها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة الصحیة  

".والإنضباطوالأمن 

النظام الداخلي في قانون علاقات العمل، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة :حسان نادیة -66

.32-30، ص ص 2008الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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یحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات 

.(67)العقوبات المطبقة وإجراءات التنفیذ 

حدد المشرع من خلال هذه المادة المحاور الثلاثة التي ینفرد المستخدم 

نب التأدیبي والتقني للعمل، بتنظیمها من خلال النظام الداخلي والتي من بینها تنظیم الجا

وكما هو ملاحظ أیضا أن المشرع قد رسخ أساس إلتزام المستخدم بتنظیم القواعد الخاصة 

بالوقایة الصحیة والأمن من خلاله، ضمن الحدود القانونیة المنظمة لها، فمسألة سلامة وأمن 

ضایا التي أولت العمال من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنیة من أهم المسائل و الق

لها الدول حیزا كبیرا في تشریعاتها، وهي كلها تضع عبئ تحقیقها على صاحب العمل حیث 

تجعل منها إحدى محاور الحقوق الإجتماعیة للعمال التي یجب أن یتمتع بها في مختلف 

.(68)القطاعات وخلال مسارهم المهني بغض النظر عن طبیعة أو مدة علاقات عملهم 

و تطبیقا لهذا الحق خصه المشرع بمنظومة قانونیة متكاملة حرصا منه على توفیر 

القواعد القانونیة و التنظیمیة التي تفرض نفسها على المؤسسات المستخدمة بإعتبارها من 

النظام العام، هذه القواعد التي فرضت على المستخدم توفیر مجموعة من التدابیر 

مان الحد الأقصى من الوقایة ولتفادي بالمقابل حد أقصى من والإجراءات القانونیة بهدف ض

.(69)حوادث العمل والأمراض المهنیة 

و تطبیقا لذلك یرجح القانون بإعتبار صحة وأمن العمال هو حق من الحقوق 

العمالیة المعترف بها لهذه الفئة  فإنه یشكل هذا الحق تجسید لإلزام المستخدم أو الهیئة 

بهذه الصفة المسؤولة الأولى عن سلامة و أمن عمالها في أوساط العمل من كل المستخدمة

.لق بعلاقات العمل، سالف الذكر، المتع11-90من القانون رقم )77(المادة -67
النظام القانوني للتعویض حوادث العمل والأمراض المهنیة في التشریع الجزائري، مذكرة :بن صر عبد السلام -68

.35، ص 2001ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، 
قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :أحمیة سلیمان-69

.369، ص 2012
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المخاطر التي تنجم عن طبیعة النشاط الممارس، وعلى هذا الأساس یقع إلزاما علیها توفیر 

أسباب الصحة والسلامة المهنیة للعمال بتوفیر المستلزمات التي تمكنهم من أداء عملهم 

ویكون هذا الإلتزام  بإقراره في النظام الداخلي للمؤسسة ،(70)بصورة صحیحة وتامة 

.المستخدمة ضمانا لحقوق العمال وتحقیق المصلحة العامة

كیفیة النص على قواعد الأمن و الصحة المهنیة في النظام الداخلي:ثانیا

إن النظام الداخلي یعد الجزء الأساسي في تطبیق القواعد الخاصة بالأمن 

طبیعة نشاط المؤسسة، حیث تضع كل مؤسسة  إلىوالصحة المهنیة ویرجع سبب ذلك 

القواعد الخاصة بالوقایة التي تتناسب وطبیعة النشاط والعوامل المضرة التي تنجر عنه، كما 

ایة في الأنظمة الداخلیة یجب أن تكون في شكل تعلیمات أن طریقة النص على قواعد الوق

:موجهة للعمال للتقید بكل ما هو وقائي في حدود طبیعة النشاط والتي تتخذ حول 

یكون بالنص على أن العمل یجري في حالة دائمة من :الوقایة الصحیة –1

جراءات الضروریة النظافة  والوقایة الصحیة الضروریتین لصحة العمال، وأنه تتخذ كل الإ

لتطبیق الأوامر المتعلقة بالوقایة الصحیة للمستخدمین وفقا للتشریع المعمول به، كما ینص 

على تأمین وتوفیر وسائل الحمایة  الصحیة  حیث توضع تحت تصرف العمال كل الوسائل 

(71)الكفیلة 

عمالها إذا رأت المؤسسة ضرورة ضمان أمن و صحة :إستعمال وسائل الوقایة-2

تضع تحت تصرفهم الألبسة الخاصة بالعمل و كل ما یلزم للوقایة، حسب مجال تخصص 

.المؤسسة،إذ یلزم العمال باحترام التدابیر الخاصة بالوقایة في أماكن تواجد الأشغال

.160، ص 2011شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، : الداودي غالب علي  -  70
الحمایة القانونیة من حوادث العمل والأمراض المهنیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في :دحماني منال-71

.87، ص 2019القانون، تخصص القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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نصت الأنظمة الداخلیة للمؤسسات المستخدمة على قواعد حفظ :قواعد الأمن-3

أكدت على أنه لا یمكن إستعمال التجهیزات و الأدوات الأمن الخاصة بالآلات حیث 

الملائمة من طرف العمال إلا بعد وضع أنظمة للحماي، كما ینبغي أن تحفظ في حالة 

.(72).جیدة، و یلزم تبلیغ المسؤول و عند  ملاحظة أي خلل فثیها من طرف مستعملها

الفرع الثاني

لتطبیق قواعد الأمن و حفظ الإلتزامات المفروضة على المؤسسة المستخدمة 

الصحة المهنیة

توفیر  إلىسعى المشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص التشریعیة و التنظیمیة 

متطلبات السلامة المهنیة للعمال بإعلامهم لتحقیق صورة  مناسبة لتأمین بیئة عملهم، وذالك 

مستوى المؤسسة، عن طریق توفیر جل الوسائل المادیة التي تحقق هذا المسعى على 

وتتمثل الإلتزامات المفروضة على المؤسسة المستخدمة لتطبیق قواعد الأمن وحفظ الصحة 

:المهنیة فیما یلي 

الإلتزام بتجسید الجانب التوعوي بین أوساط العمال: أولا

تمثل الثقافة الوقائیة من حوادث العمل و الأمراض المهنیة عامل مهم في خلق 

جو آمن وصحي في أوساط العمل، فمن أجل ذلك جعلها المشرع إلتزام ووسیلة في ید 

المؤسسة المستخدمة لتجسید التوعیة من بین العمال من هذه المخاطر، لذا تلتزم المؤسسة 

خاطر المهنة، ویتمحور أساس هذا الإلتزام في تلقین المؤسسة المستخدمة بإعلام العمال بم

العمال المبادئ العامة المرتبطة بأسباب و أخطار حوادث العمل وكذا الأمراض المهنیة 

.88-87دحماني منال المرجع السابق،صص -72
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والتحقق من مهارات و قدرات العامل مع متطلبات التطور التكنولوجي والإهتمام بالجانب 

.(73)التحسیسي 

المستخدمة بتكوین العمال في مجال الوقایةإلتزام المؤسسة :ثانیا 

أولى المشرع الجزائري أهمیة لتكوین العمال في مجال الوقایة الصحیة والأمن 

 إلىویتجلى ذلك من خلال تخصیص أحكام تخص الموضوع، حیث تحث هذه الأحكام 

تزوید العمال بمعلومات ضروریة عن مواقع و أنواع الأخطار التي یمكن أن یتعرضوا لها 

التدابیر الواجب إتباعها لضمان أمنهم وسلامتهم وكذا الإجراءات الإحتیاطیة التي یتم إلىو 

.(74)اللجوء إلیها عند وقوع حوادث العمل 

الإلتزام بردع العمال المخالفین لقواعد الوقایة :ثالثا

إن تحقیق الوقایة من الأخطار المهنیة في أوساط العمل لم ینحصر فقط على 

المؤسسة بل یمتد لیقع على عاتق العمال الإتتزام بكل قواعد الوقیة التي یوفرها المستخدم في 

المتعلق 11-90ي نص علیها القانون رقم أماكن العمل، وكونها تعتبر إحدى الواجبات الت

بعلاقات العمل فعلى العامل أن یستعمل وسائل الوقایة و یتعهد بالعنایة بها وتنفیذ التعلیمات 

الخاصة بها للمحافظة على صحته، كما علیه أن لا یحدث أي تغییر یقصد من خلاله منع 

لف بالوسائل المسخرة للسلامة و تنفیذ التعلیمات أو إساءة إستعمال أو إلحاق الضرر أو الت

سلامة العمال، ففي حالة إحلال العامل بهذه القواعد بالرغم من توفرها فإنه یقع علیه تحمل 

.(75)العقوبة التي توجبها المسؤولیة التأدیبیة

كمدخل للتقلیل من الحوادث المهنیة في المؤسسات الصناعیة، المجلة HSEإستخدام سیاسة :مجاهدي فاتح -73

.28، ص 2012، جامعة الشلف، )08(الأكادمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، العدد
، 2011ر، الوجیز في شرح قانون العمل  الجزائري،  الكتاب  الثاني،  دار الخلدونیة، الجزائ:بن عزوز بن صابر -74

 .237ص 
.97-96المرجع السابق، ص ص :دحماني منال-75
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المطلب الثاني

دور أجهزة الوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل في الرقابة من حوادث 

المهنیةالعمل و الأمراض 

فئة الأجهزة الداخلیة المكلفة بالرقابة على حوادث العمل و الأمراض  إلىتنتمي 

، كما یلعب جهاز )الفرع الأول(المهنیة نجد أجهزة الوقایة الصحیة و الأمن كجهاز رقابي 

).الفرع الثاني(طب العمل دور رقابي في هذا المجال 

الفرع الأول

الوقایة من حوادث العمل و الأمراض دور لجان الصحة و الأمن في 

المهنیة

بعد تأسیس لجان الوقایة الصحیة و الأمن داخل المؤسسات التي تتوفر فیها 

، تقوم بتسخیر هذه الوسائل الشروط القانونیة المطلوبة و توفیر كل الوسائل الضروریة لسیرها

المهمة التي أنشأت لأجلها ، والتي تتجسد في العمل على توفیر محیط عمل امن  لأداء

ووقایة العمال من الأخطار المهنیة والتي لها علاقة بنشاط المؤسسة، كما یكمن دورها على 

،(76)أحسن وجه خولها القانون جملة من الصلاحیات و أسند إلیها بعض الإختصاصات 

:یليو تتمثل هذه الإختصاصات فیما 

الدور الرقابي للجان الصحة والأمن: أولا 

حول المشرع صلاحیة المقام الرقابیة للجان الصحة والأمن في مجال حوادث 

العمل والأمراض المهنیة، وذلك بالسهر على تطبیق تدابیر الحمایة الفردیة والجماعیة، 

مذكرة ماجستیر في -دراسة مقارنة-دور لجان الوقایة الصحیة و الأمن في نطاق الهیئة المستخدمة:سكیل رقیة-76

.96،ص2009-2008القانون، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 
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وینبغي هنا تحدید موضوع أحكام الوقایة الصحیة والأمن وشروط العمل، حیث تتنوع الأحكام 

أحكام عامة، خاصة وإستثنائیة، أما  إلىالقانونیة للوقایة الصحیة والأمن وشروط العمل 

الأحكام العامة تتمثل في الأحكام المطبقة على كافة العمال دون إستثناء مثل التدفئة، 

صة التي تخص فئة من امایة من الضجیج، الإنارة وغیرها، أما الأحكام الخالتهویة، الح

العمال مثل النساء، الأحداث والمعوقین، وهناك الأحكام الإستثنائیة تشمل الأحكام المرتبطة 

بالنشاطات ذات طرف وأسالیب عمل خطیرة أو ذات إستعمال بالمواد السامة المؤثرة على 

مراضا مهنیة، وهناك بعض الأحكام المتعلقة بوقایة الصحة صحة العمال مما تسبب لهم أ

للعمال فهناك ثلاثة نقاط أساسیة یرتكز علیها تنظیم الأحكام المتعلقة بالوقایة الصحیة 

للعمال تتمثل في المحلات المعدة للعمل لا بد من أن تتوفر فیها التهویة، التدفئة، الإنارة، 

.(77)النظافة، المراقبة الطبیة 

و قد نص المشرع على أن لجان الوحدة یجب أن تقوم بتفتیش أماكن العمل 

للتأكد من توفیر الشروط الحسنة للوقایة الصحیة العامة والنظافة الصحیة وإحترام القواعد 

التنظیمیة وتطبیقها في مجال المراقبة الدوریة ومراجعة الآلات والمنشآت الأخرى والصیانة 

.(78)جهزة الحمایة وإستعمال الحسن لأ

كما أعطى المشرع الجزائري لكل من عضو لجنة الوقایة الصحیة والأمن، 

ومندوب الوقایة الصحیة والأمن وطبیب العمل والعمال صلاحیة الإشعار الفوري لمسؤول 

إختصاصهم  إلىالأمن أو مسؤول الوحدة في حال وجود خطر و شك الوقوع، ذلك بالنظر 

لوقایة من حوادث العمل والأخطار المهنیة، مذكرة مستر في القانون، دور لجان الصحة والأمن في ا:رامي خدیجة-77

.28، ص 2019تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 
دراسة أثر حوادث العمل على الكفایة الإنتاجیة و فاعلیة نظام الوقایة في المؤسسة الصناعیة :سملالي یحضیة -78

.35، ص 1995-1994م الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة، الجزائر،بالرویبة، مذكرة ماجستیر في العلو 
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في مجال قواعد الوقایة الصحیة والأمن وشروط العمل إلزامیة الإشعار في سجل خاص، 

.(79)كما أن المستخدم مجبر على إتخاذ الإجراءات الضروریة لوقف الخطر 

الدور الإستشاري للجان الصحة والأمن:ثانیا 

تتمتع لحان الوقایة الصحیة والأمن بإختصاصات إستشاریة هامة، إذ یجب على 

المستخدم إستشارتها فیما یخص تكوین العمال في مجال الوقایة الصحیة والأمن تظهر 

الإختصاصات الإستشاریة جلیا من خلال المساهمة في ترقیة الوقایة الصحیة والأمن 

الهدف الذي وجدت لأجله هذه اللجان كما یعد الدور والحفاظ على صحة وأمن العمال وهو

الإستشاري للجان الوقایة الصحیة والأمن عاملا مهما في إطار توسیع وتنمیة ثقافة الأمن 

للعمال، وتؤدي هذه اللجان دورا توعویا في مجال الحد من أخطار حوادث العمل والأمراض 

لمستخدمة في هذا الإطار بتنویر هذه المهنیة، فهي تساهم في توعیة العمال والمؤسسات ا

.(80)الأطراف بالآلیات الفعالة للحفاظ على أمن وسلامة وصحة العمال 

الفرع الثاني

دور طب العمل في الوقایة عن حوادث العمل والأمراض المهنیة

تمثل مهام طب العمل في إطار الوقایة عن حوادث العمل والأمراض المهنیة فیما ت

:یلي ّ 

الوسائل الصحیة والأمنیة لحمایة العامل داخل المؤسسة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، :سمیرة فاندي-79

.192، ص 2002-2001جامعة وهران، 
.31المرجع السابق، ص:رامي خدیحة -80



المھنة في التشریعضوالأمرادور أجھزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل :الفصل الثاني 
الجزائري

39

مهام متعلقة بالإستشارة:  أولا

من قانون الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل على أن )21(حددت المادة 

طبیب العمل یشارك المؤسسة المستخدمة في جمیع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة وطب 

العمل والسلامة في وسط العمل، حیث یعتبر مستشارا لصاحب العمل بشأن الإجراءات 

ل ولتحسین ظروف العمل وشروطه في المؤسسة الواجب إتخاذها لمنع وقوع حوادث العم

والنظافة العامة في أماكن العمل وتكییف مناصب العمل وتقنیاته و و تأثره مع البنیات 

الجسمیة البشریة، حمایة العمال من الأضرار، لا سیما إستعمال المواد الخطرة وأخطار 

.(81)حوادث العمل والأمراض المهنیة 

فحوص الطبیةمهام متعلقة بال:ثانیا 

تتمیز مهمة طب العمل بأنها وقائیة في الأساس وعلاجه بالتبعیة، حیث تتولى 

مراقبة وإزالة العوارض التي تؤثر على صحة العمال وتقییم مستوى صحة وتقدیم العلاجات 

فهو یقوم بفحوص من أجل التوظیف فحوص دوریة، وفحوص إستئناف ،(82)الإستعجالیة 

العمل، كما یمكن إجراء بعض الفحوص التكمیلیة للتأكد من سلامة العامل وتأهله لشغل 

المنصب أو لإصابته بأي أمراض معدیة أو مهنیة، ویلتزم الطبیب بإعداد ملف كامل عن 

.حین یتعلق الأمر بالسر المهنيالعامل والإحتفاظ بدور الإخلال بأخلافیات مهنیة

المهام المتعلقة بالرقابة في مجال الأمن والإسعاف :ثالثا

أماكن العمل للإطلاع على وسط العمل  إلىبحیث له الحریة في الدخول 

وظروفه، وتقدیم الإقتراحات لإتخاذ إجراءات معینة متعلقة بالسن والحالة الصحیة للعامل وما 

48المرجع السابق، ص :آیت سعدي آمال-81
طب العمل في قانون الصحة الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون طبي،كلیة الحقوق :بحیح زهیة-82

.18،ص2019جامعة مستغانم،



المھنة في التشریعضوالأمرادور أجھزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل :الفصل الثاني 
الجزائري

40

تكوین العمال في مجال تقدیم الإسعافات الأولیة وإعادة التكییف المهني للعمال یقوم في 

.(83)المصابین بحوادث العمل والأمراض المهنیة

المبحث الثاني

أجهزة الرقابة الخارجیة على حوادث العمل والأمراض المهنیة

وذلك  شدد المشرع الجزائري الرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة،

بفرض رقابة داخلیة علیها وأضاف رقابة أخرى وهي الرقابة الخارجیة أي الرقابة التي تكون 

من خارج المؤسسة المستخدمة لتدعیم فئة العمال بالضمانات القانونیة لعدم التعرض لحوادث 

العمل أو الأمراض المهنیة، وقد حدد المشرع الجزائري أجهزة معینة لها إرتباط  وظیفي 

یئات المستخدمة، والتي یدخل في إختصاصها الرقابة على حوادث العمل والأمراض باله

المهنیة، وأهم جهاز لفرض هذا النوع من الرقابة الخارجیة نجد مفتشیة العمل التي تعمل 

، )المطلب الأول(على التأكد من توفر شروط الأمن والسلامة داخل المؤسسات المستخدمة 

لها التدخل في مجال الرقابة الخارجیة على حوادث العمل كما توجد هیئات خاصة یمكن

والأمراض المهنیة، وهي هیئات عامة وكما توجد هیئات الضمان الإجتماعي كجهاز رقابي 

.على حوادث العمل والأمراض المهنیة

المطلب الأول

دور مفتشیة العمل في حمایة العمال من حوادث العمل والأمراض المهنیة

تعد مفتشیة العمل الجهاز الخاص لتفتیش كل الشروط وأماكن العمل والتحقق 

من مطابقتها للنصوص القانونیة، فهذا الجهاز دوره الأساسي مراقبة المؤسسات المستخدمة 

49المرجع السابق، ص :آیت سعدي آمال-83
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والتأكد من إحترامها للقانون، وقد نظمها المشرع الجزائري بقانون خاص بها من حیث التنظیم 

، كما حدد لها صلاحیاتها في مجال الرقابة لحمایة العمال من حوادث )الأول الفرع(والمهام 

).الفرع الثاني(العمل والأمراض المهنیة 

تنظیم مفتشیة العمل:الفرع الأول 

) 42(على  1962أكتوبر 19صادقت الجزائر في مجال قانون العمل في 

المتعلقة بالتفتیش 81إتفاقیة دولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة ومنها الإتفاقیة رقم 

، وبذلك تكون الجزائرقد 1947جوان 19العمل في مجال الصناعة والتجارة الصادرة في 

ل، تماشیا مع مبادئ منظمة العمل الدولیة بإعتبارها عضوا ثبتت رسمیا نظام تفتیش العم

.(84)فیها 

بموجب الأمر رقم 1975وصدر أول نص  ینظم  تفتیش العمل في الجزائر سنة 

، المتعلق بإختصاصات مفتشیة العمل والشؤون 1975أفریل 29المؤرخ في 75-33

مراقبة ظروف العمل و مدى وكان هذا النص یمنح لمفتش العمل صلاحیة ،(85)الإجتماعیة

إحترام الشروط القانونیة والتنظیمیة للعمل بالنسبة لكل صاحب عمل شخص طبیعي أو 

معنوي، وكل مؤسسة أو مستثمرة إشتراكیة مسیرة ذاتیة أو على شكل تعاونیة مهما كان عدد 

المتعلق بمفتشیة العمل 03-90صدر القانون رقم 1990فیفري 06العمال فیها، وفي 

.(87)الذي حدد تنظیم المفتشیة العامة للعمل في الجزائر ،(86)لمعدل والمتمم ا

ذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الإجتماعي، م:بنیزة جمال -84

.06، ص 2012-2011جامعة وهران، 
، المتعلق بإختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الإجتماعیة، الجریدة 1975أفریل 29المؤرخ في 33-75أمر رقم -85

.1975لسنة 39الرسمیة عدد 
.1990لسنة 06، المتعلق بمفتشیة العمل، الجریدة الرسمیة عدد 1990فیفري 06المؤرخ في 03-90قانون رقم -86
.317، ص 2003قانون العمل الجزائري و التحولات الإقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، :عبد السلام ذیب -87
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:وعلیه تم تنظیم هیاكل مفتشیة العمل في الجزائر كما یلي 

الهیاكل المركزیة: أولا 

أناط المشرع الجزائري تفتیش العمل بجهاز واحد یخضع لإشراف وزارة العمل، 

جویلیة 14المؤرخ في 209-90یظم هیاكل مركزیة وهذا طبقا لما أكده المرسوم رقم 

.(88)، المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل و سیرها 1990

وبعد تقییم معمق لتنظیم وعمل مصالح مفتشیة العمل تم وضع 2005وفي سنة 

تنظیم جدید، من خلاله تم إعادة تنظیم مفتشیة العمل وذلك بما یتماشى مع المتطلبات 

، یتضمن 2005فیفري 06المؤرخ في 05-05الجدیدة، لذا صدر المرسوم التنفیذي رقم 

والذي حدد الهیاكل المركزیة لمفتشیة العمل وتتمثل ،(89)تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها 

:فیما یلي 

.مدیریة العلاقات المهنیة و مراقبة ظروف العمل-

.مدیریة الإدارة و التكوین-

، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، الجریدة 1990جویلیة 14، المؤرخ في 209-90مرسوم تنفیذي رقم -88

.1990لسنة )29(الرسمیة عدد 
، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، الجریدة 2005فیفري 06، المؤرخ في 05-05مرسوم تنفیذي رقم -89

.2005لسنة )04(الرسمیة عدد 
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الهیاكل الغیر مركزیة:ثانیا

هذه الهیاكل  توجد على مستوى  المحلي  أو  الجهوي  تخضع لسلطة الهیاكل 

:وتظم الهیاكل غیر الممركزة للمفتشیة العامة للعمل ما یأتي(90)المركزیة 

.مفتشیات الجهویة للعمل-

.مفتشیات العمل للولایة-

.(91).مكاتب مفتشیة العمل-

وعلیه المصالح الغیر ممركزة فتتمثل في مفتشیة العمل الولائیة في المقام الأول 

ومكاتب العمل لا تغطي كافة التراب الوطني بل بعض المناطق الصناعیة وأحواض التشغیل 

مكتب، وهذه المكاتب ) 27( إلى) 74(المهمة، وقد قلص التنظیم الجدید عدد المكاتب من 

ئیة، وأما مفتشیة العمل الولائیة الممتد إختصاصها على إقلیم الولایة هي فروع للمفتشیات الولا

فیتمثل دورها في التأكد من ممارسة مفتشیة العمل للأنشطة  الناجمة عن المهام و 

الصلاحیات المستندة إلیهم بموجب التشریع الساري المفعول ویختص مكتب مفتشیة العمل 

،(92)أما المفتشة الجهویة فهي تظم عدة ولایات بمنطقة صناعیة أو مقاطعة إداریة معینة،

وتتولى هذه المفتشیات الجهویة مهمة تنشیط نشاط مفتشیات العمل للولایة التابعة 

.(93)مهام أخرى  إلىلإختصاصها الإقلیمي وتنسیقه وتقسیمه وتسییره ومراقبته إضافة 

تسویة نزاعات العمل، مذكرة ماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة، مفتشیة العمل و دورها في:زكنون إلیاس -90

.30-29، ص ص 2016كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 

.ـ، المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، مرجع سابق05-05من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -91
مفتشیة العمل في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص تسییر مؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة :بعیش الزهرة -92

.06، ص 2017-2016أدرار، 
.، المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، مرجع سابق05-05من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -93
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الفرع الثاني

حوادث العمل والأمراض المهنیةصلاحیات مفتشیة العمل في حمایة العمال من 

تختص مفتشیة العمل في مراقبة إحترام تطبیق الأحكام التشریعیة 

والتنظیمیة، لا سیما المتعلقة بالصحة والأمن داخل المؤسسة، كما لها دورا هاما في الوقایة 

مل من الأخطار المهنیة التي قد تصیب العمال في أماكن العمل، حیث یحق مفتشي الع

أماكن العمل في أي ساعة من اللیل أو النهار من أجل مراقبة  إلىالقیام بالزیارات والدخول 

.(94)تطبیق الأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة المهنیین 

فالمشرع الجزائري ومنذ إنشاء مفتشیة العمل كجهاز یسهر على مراقبة تطبیق 

، منح لها صلاحیات هامة المستخدمةالنصوص القانونیة في مجال العمل داخل المؤسسات 

للمراقبة، فیما إذا كان هناك إخلال أو تقصیر أو خرق من طرف المستخدم للأحكام و النظم 

.(95)المعمول بها في مجال الوقایة الصحیة و الطب العمل 

یسهر مفتش العمل أثناء  جوالاته  التفقدیة  على  التأكد  من  وضعیة  الوحدة أو 

ة أسس المبنى وحالات البناء والجدران ونسبة الرطوبة بها، ووجود مساحات المؤسسة،وسلام

للفراغلتسهیل حركة المرور والتخفیف من الإكتظاض كما یتفقد توفر إمكانیات التهویة 

والتدفئة وشروط النظافة وتوفر مجاري الصرف للأوساخ والفضلات، كما یتفقد مفتش والإنارة

ل العمال حالة الماكینات و الآلات المستعملة و درجة برفقة المستخدم أو ممثالعمل

جانب مراقبة  إلىخطورتهما والقائمین على صیانتها والملصقات التحذیریة الخاصة بها، 

العمل في تطبیق الأحكام المتعلقة بالصحة والأمن داخل المؤسسة في التشریع الجزائري، دور مفتشیة:مزناد صبرینة -94

.196، جامعة البویرة، ص 2016، دیسمبر )21(، العدد )11(السنة :قسم العلوم القانونیة :مجلة معارف 
اني، علاقة العمل الفردیة، دیوان التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الث:أحمیة سلیمان -95

.139، ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الكیماویة المستعملة في الصناعات التحویلیة و طریقة إستخدامها، كما المواد والمكونات

.(96)إحتیاطات و تدابیر الأمن الشخصي للعمال یتأكد المفتشون من

حق العامل في الحمایة والأمن والنظافة  إلى 2016وقد كرس التعدیل الدستوري لسنة 

بعلاقات العمل الفردیة والجماعیةالأحكام و النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة  في(97)

.(98)إزالة هذه المخالفات التي تهدد صحة وسلامة العاملین  إلىهذه الزیارات خلال

وفي حالة إكتشاف مفتش العمل لأي إخلال أو تقصیر من قبل المستخدم في مراعاة 

تدابیر الوقایة الصحیة والأمن، یقوم مباشرة بتوجیه إنذار شفوي أو مكتوب لمسؤول 

واعد الخاصة بمجال الوقایة والتوقف المؤسسة، وهذا لتنبیهه ودفعه للإمتثال للتعلیمات و الق

عن المخالفات، ویحدد مفتش العمل أجلا للمؤسسة المستخدمة قصد وضع حد لتلك 

03-90من القانون رقم 09المخالفات طبقا للتشریع الساري المفعول، وقد نصت المادة 

م إذا لاحظ مفتش العمل تقصیر أو خرقا للأحكا"المتعلق بمفتشیة العمل على ما یلي 

المستخدم  إلىالتشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل یوجه 

.إعذار بإمتثال التعلیمات

.(99)یحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم لیضع حدا لهذا التقصیر أو الخرق 

وقد إشترط المشرع على المستخدم ضرورة  تقدیم لمفتشیة العمل جمیع 

السجلات والوثائق الخاصة بالأنشطة المتعلقة بمجال الوقایة الصحیة والأمن لممارسة رقابته 

علیها، فضلا عن ذلك یمكن للجنة الوقایة والصحة والأمن ومندوب الوقایة الصحیة والأمن 

مفرط معاینته تهاونعروا في أي وقت مفتشیة العمل في حالة وكذا طبیب العمل أن یش

.107المرجع السابق، ص :بنیزة جمال -96
.2016سنة )44(، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد 06/03/2016المؤرخ في 01-16قانون رقم -97
.211المرجع السابق،ص:مزناد صبرینة-98
.، المتعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق03-90من المرسوم التنفیذي رقم )09(المادة -99
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خطر لم تتخذ بشأنهما المؤسسة المستخدمة الإجراءات المناسبة بعد إخطار مسبق یوجه  أو

.(100)إلیها 

كما أخذت مهمة مفتشیة العمل في الرقابة على تطبیق النصوص یالتشریعیة 

المتعلق بتنظیم مفتشة العمل 05-05التنفیذي رقم والتنظیمیة بعدا جدیدا بمقتضى المرسوم 

من خلال إنشاء مدیریة فرعیة لمراقبة ظروف العمل، مهمتها السیر على مراقبة وتحسین 

.(101)ظروف العمل

وأضاف المشرع الجزائري حق لمفتشیة العمل إمكانیة إخطار كل من الوالي ورئیس 

وهذا ما یتیح  له الفرصة بالإعلام المجلس الشعبي البلدي على السواء حسب الظروف، 

ع الأخطار الوشیكة، و التي تتطلبالسریع دون إبطاء للسلطتین خاصة في حالات وقو 

.(102)التدخل العاجل والسریع 

مكان العمل أن یضع  إلىكما سمح القانون لمفتش العمل من خلال زیارته 

الملاحظات والنتائج المتعلقة بفرض الزیارة  وهي مدى إحترام المؤسسة المستخدمة للقوانین و 

.(103)التشریعات بصفة عامة وما تعلق بالوقایة الصحیة والأمن بصفة خاصة 

.110المرجع السابق، ص:بنیزة جمال-100
.217المرجع السابق، :مزناد صبرینة-101
.48المرجع السابق، ص:بنیزة جمال-102
الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة، مطكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة    :غالیة فیروز-103

.83،ص2012تیزي وزو،
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المطلب الثاني

دور الهیئات الإستشاریة و الضمان الإجتماعي في مجال الرقابة

الأولالفرع 

دور الهیئات الإستشاریة في مجال الرقابة

لقد أثبت المشرع الجزائري إستعداده وإرادته في ترقیة سیاسة الوقایة من الأخطار 

المهنیة وذلك من خلال تبني وإقرار معاییر وإجراءات قانونیة تجسدت في إصدار أكثر من 

خطار عموما ومن الخطر مئة نص ذات طابع تشریعي وتنظیمي تتعلق بالوقایة من الأ

المتعلق 1988جانفي 26المؤرخ في 07-88الكیمائي على الخصوص، منها القانون رقم 

.بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، الذي یتمثل الأساس المرجعي المنظم لهذا المجال

إن هذا الإطار التشریعي و التنظیمي ینص أیضا على التغطیة الإجتماعیة لكافة 

13-83ر المعترف بها عالمیا، لا سیما حوادث العمل والأمراض المهنیة قانون رقم الأخطا

، یشكل أساس الحمایة الإجتماعیة لضحایا حوادث العمل 1983جویلیة 02المؤرخ في 

.والأمراض المهنیة، حیث أن هذا القانون یحدد طبیعة

لم تكتف السلطات العمومیة في الجزائر بإصدار القوانین و التشریعات، بل عمدت 

تجسید سیاسة الوقائیة میدانیا من خلال وضع منظومة مؤسساتیة تتكون من أجهزة  إلىأیضا 

:مكلفة بوضع هذه السیاسة حیز التنفیذ منها (104)و هیئات 

، دار المعارف الاسكندریة، مصر، 2003لسنة 12القانون رقم .موسوعة قانون العمل:قدري عبد الفتاح الشهاري-104

.354دتن،ص



المھنة في التشریعضوالأمرادور أجھزة الرقابة في الوقایة من حوادث العمل :الفصل الثاني 
الجزائري

48

:المهنیة المعهد الوطني للوقایة من الأخطار : أولا 

إن المعهد الوطني للوقایة من الأخطار المهنیة هو مؤسسة عمومیة ذات طابع 

صناعي وتجاري تخضع لوصایة ویسیر عن طریق مجلس إدارة، أنشأ بموجب المرسوم 

بعد حل المعهد الوطني  2002أوت  23المؤرخ في  253-2000رقم (105)التنفیذي 

داد تنظیمات و تقنیات الأمن والمشاركة في نشاطات للصحة والأمن، كلف بالمساهمة في إع

الهیاكل كلجان الوقایة الصحیة والأمن والسهر على تكوین المعنیین وتقدیم الخدمات عن 

طریق الدراسات والتشخیصات الخاصة بالوقایة الصحیة والأمن ویدل تأسیسه على حرص 

لصحیة والأمن ویدل تأسیسه السلطات عن طریق الدراسات و التشخیصات الخاصة بالوقایة ا

على حرص السلطات العمومیة على تعزیز جانب الوقایة من خلال توفیر الخبرة في مجال 

توعیة وتكوین الموارد البشریة المتخصصة وإنجاز التحقیقات والدراسات بغرض تحسین 

.شروط العمل وتحقیق ظروف عمل آمنة وصحیة

ذه الأهداف، تدعم المعهد الوطني في هذا الإطار من أجل تحقیق تكفل فعلي به

للوقایة من الأخطار المهنیة بمخبر في قیاس بیئة العمل و مخابر في علم التسمم، بغرض 

قیاس حجم الأضرار في أماكن العمل، لا سیما الأضرار الكیمائیة، كما یقدم توصیات علمیة 

.للمستخدمین بغرض إدخال التعدیلات والتحسینات الضروریة

، المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للوقایة من الأخطار 23/08/2000مؤرخ في 253-2000وم التنفیذي رقم المرس-105

 ).53ج ر عدد(المهنیة و تنظیمه 
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التهیئة الوطنیة للوقایة من الأخطار المهنیة في أشغال البناء والأشغال :ثانیا 

)OPREBATH(العمومیة والري 

إن الهیئة الوطنیة للوقایة من الأخطار المهنیة في أشغال البناء والأشغال العمومیة 

المؤرخ في  223-06رقم (106)المنشأ بناء على المرسوم التنفیذي) OPREBATH(والري 

المتضمن إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الأخطاء المهنیة في نشاطات 2006یونیو 21

البناء والري والأشغال العمومیة وصلاحیاتها وتنظیمها وسیرها للمساهمة في الوقایة من 

حوادث العمل والأمراض المهنیة من خلال الملاحظات ولإرشادات والتوصیات التي یقدمها، 

سین شروط العمل والحد من حوادث العمل في هذا القطاع الهام الذي ینشط فیه أزید في تح

:من ملیون عامل من خلال 

المساهمة في ترقیة الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة في مؤسسات -

.البناء والأشغال العمومیة والري

.طار المهنیةالقیام بدراسات حول ظروف العمل وتحلیل الأسباب التقنیة للأخ-

.القیام بزیادات منتظمة للوحدات وورشات البناء والأشغال العمومیة والري-

.إجراء تحقیقات حول الحوادث الخطیرة و الممیتة-

مطالبة الهیئة المستخدمة على القیام بالمبادرات من أجل تكفل أحسن بأمن -

.وحمایة الصحة بأسالیب  وإستعمال منتجات ومواد البناء

تحسین الأنظمة التقنیة  إلىالسلطات العمومیة والتدابیر الرامیة لى إقتراح ع-

.بالأمن في نشاطات البناء 

.إعلام وإستشارة في مجال الوقایة في المؤسسات إلىالقیام بأعمال تهدف -

، المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للوقایة من الأخطار 2000یونیو21مؤرخ في 223-06المرسوم التنفیذي رقم -106

 ).42ج ر عدد(المهنیة في البناء 
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 إلىإبداء الرأي في المخططات الصحیة والأمن والمساهمة في التكوین الرامي -

(107).تحقیق مستوى أحسن للصحة والأمن في العمل

المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن:ثالثا 

وهي  1972جوان 07المؤرخ في 29-72تم إنشاء هذا المعهد بمقتضى الأمر رقم 

مؤسسة عمومیة تهتم بحفظ الصحة والأمن، ویتمثل دوره في إعطاء معلومات حول الوضع 

معطیات علمیة وواقعیة لرسم سیاسات الوضع الصحي للسكان الصحي للسكان و تقدیم 

2000-252وتحدید التوجهات الإستراتیجیة للبرامج في مجال الصحة المرسوم التنفیذي رقم 

، المتضمن إنشاء و تنظیم المعهد الوطني للوقایة من الأخطار 2000أوت  23المؤرخ في 

(108).المهنیة

إهتماما كبیرا للتعلیم والتكوین المتعلق بالأخطار المهنیة لقد أولت التشریعات الجزائریة 

وأقرته كواجب تضطلع  به الهیئة المستخدمة وهذا ما تضمنته النص القانوني التالي الأمر 

المتعلق بإنشاء المعهد الوطني لحفظ الصحة 1972جوان 07المؤرخ في  29-72رقم 

طویر التكوین المتواصل عن طریق الرسكلة والأمن من بین المهام التي أنیطت لهذا المعهد ت

وتحسین المستوى المهني للعمال المتخصصین في المیدان ومنهم أعضاء لجان حفظ 

.الصحة والأمن

كما یقوم المعهد بإعداد البرامج التعلیمیة الموجهة لتقنیین في مجال حفظ الصحة 

یم دورات تدریبیة لإعداد تكوین والأمن للمعاهد التكنولوجیة ومدرسة التكوین المهني وكذا بتنظ

وتحسین العاملین في المؤسسات الوطنیة كما یمكن للمؤسسة التعلیمیة والتقنیة والمهنیة أن 

.تطلب المساعدة التقنیة للمعهد لوضع برامج تتعلق بحفظ الصحة والأمن

.148أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص-107
.39رامي خدیجة، المرجع السابق، ص-108
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إن التعلیم والإعلام والتكوین یعد حقا للعمال وواجبا علیهم، تتكفل به المصالح 

:المؤسسات العمومیة المهنیة كما أن القوانین أقرت هذا الحق خاصة و 

المتعلق الوقایة الصحیة والأمن 1988ینایر 26المؤرخ في 07-88القانون رقم 

وطب العمل الذي ینص على أن التعلیم والإعلام والتكوین المتعلق بالأخطار المهنیة واجبا 

.ممثلو العمال في كل هذه الأنشطةتضطلع به الهیئة المستخدمة ویشارك وجوبا

المتعلق بشروط 2002دیسمبر 07المؤرخ في 427-02المرسوم التنفیذي رقم 

.تنظیم، تعلیم، إعلام، وتكوین الموظفین في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة

الهیئة الوطنیة الخاصة بطب العمل:رابعا 

تهتم 1974جوان 10المؤرخ في 65-75أنشأت هذه الهیئة الوقائیة بموجب رقم 

هذه الهیئة الوطنیة الخاصة بطب العمل الخاصة بحمایة صحة العامل داخل المؤسسة كما 

.تسهر على تكیفیة مع العمل وتساهم بالبحوث والدراسات المتعلقة بطب العمل

المجلس الوطني للوقایة الصحیة والأمن وطب العمل:خامسا 

من 27ه الوزیر المكلف بالعمل تطبیقا لنص المادة أنشئ هذا المجلس الذي یترأس

لیسهر على إشراك كل الأطراف في وضع سیاسة وطنیة والسهر على 07-88قانون 

ذلك و من بینها لجان الوقایة والأمن والصحة غیر أنه  إلىتطبیقها وتشجیع كل ناشط یهدف 

لا نجد أن لها 1996جویلیة 05المؤرخ في 2009-96المرسوم التنفیذي رقم  إلىبالرجوع 

.(109)دور في تشكیلة المجلس 

، المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للوقایة من الأخطار 23/08/2000مؤرخ في 253-2002المرسوم التنفیذي رقم -109

 ).53ج ر عدد(المهنیة و 
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الفرع الثاني

دور هیئة الضمان الإجتماعي في مجال الوقایة

إن مهام الضمان الإجتماعي في مجال حوادث العمل والأمراض المهنیة لا تقتصر 

بعد وقوع  الخطر من خلال  ضمان  التكفل بالعامل على ما هو متعارف علیها أي التدخل

أو ذوي حقوقه، و إنما له أیضا دور وقائي، شأنه في ذلك باقي الهیئات الأخرى، التي 

إهتمامها على مرحلة ما من قبل وقوع الخطر مراعاة للطابع الإنساني للعامل أضحت تركز

.شترك في نقطة واحدةالتنوع في الإجراءات الوقائیة لكنها ت إلى فسعت جاهدة

لا یقدم الضمان الإجتماعي خدماته  لكل العمال  بل  یراعي  شرطا أساسیا وجوهریا 

تتوقف بموجبه الحمایة،  وهو  دفع  الإشتراكات   عن  العمل،  لتلتزم  بعدها  بتقدیم  

(110).الوقایة من حوادث العمال والأخطار المهنیة إلىالإجراءات تهدف مجموعة من

هیئات الضمان الإجتماعي مسؤولة عن الحمایة: أولا 

تتوزع هیئات الضمان الإجتماعي على مستوى تراب الوطن لتمكین الهیئة من القیام 

.بمهامها،ویتم ذلك من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالأخطار المهنیة

:على المستوى الولائي ) أ

غات  حوادث  العمل  لابتوجد مصلحة على المستوى الولائي، تتولى مهمة

كل المعلومات المرتبطة  إلىالصندوق الجهوي، بالإضافة  إلىوالأمراض المهنیة وإرسالها 

.بدرجة خطورتها

56بلحسین نور الهدى، المرجع السابق، ص-110
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تتكفل الوكالات للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیات وحوادث العمل والأمراض 

البلدیة وفروع المؤسسة بما دورها في تنظیم وتنسیق ومراقبة نشاطات مراكز لالمهنیة،إضافة 

:یلي 

ضمان مصلحة الأداء المستحقة، والمتعلقة بالتأمینات الإجتماعیة والحوادث -

.المهنیة

النشاطات التي تتكفل بها في مجال الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة إذ 

م تكتف بتحصیل إشتراكات ومراقبة إلتزامات الخاضعین للضمان الإجتماعي والقیا

.أیضا بالتحصیل

ضمان التسییر الدائم للوسائل المادیة والبشریة للوكالة، وتطبیق الإستثمارات -

المخصصة للوكالة، بالإضافة لتسییر الهیاكل ذات الطابع الصحي والإجتماعي 

.التابعة لإختصاصاتها

:على المستوى الجهوي ) ب

مصلحة المعلومات  إلىوجود مصلحة جهویة مكلفة بالجمع والمراقبة، والتحویل 

ذلك توجد مصلحة للمراقبة، ولإجراء تحقیقات یكون الغرض منها معرفة الطابع  إلىبالإضافة 

(111).المهني للحادث

:على المستوى الوطني ) ج

الأولى مكلفة بجمع :المدیریة الفرعیة للوقایة من الحوادث تحتوي على مصلحتین 

عن كل مبادرة للوقایة، تقوم بها مصالح الحمایة المعلومات ونشرها والثانیة بالتصریح 

.الإجتماعیة

، دار المعارف الاسكندریة، مصر، 2003لسنة 12القانون رقم .موسوعة قانون العمل:عبد الفتاح الشهاري قدري -  111

354دتن،ص
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الإنتساب للضمان الإجتماعي شرط للإستفادة من الحمایة من حوادث العمل :ثانیا 

والأمراض المهنیة

یفرض القانون الإلتزامات على صاحب العمل تتمثل أساسا في أداء الإشتراكات عن 

العمال المشغلین عنده طبقا لأحكام القانون وتقدیر هذه نفسه بإعتباره صاحب العمل، أو عن 

الإشتراكات یكون على أساس الأجر الذي یتقاضاه العامل، ونظرا لأهمیتها وضع المشرع 

(112).أحكاما صارمة لضمان الوفاء بها

:قیمة الإشتراكات ) أ

هیئة الضمان الإجتماعي المختصة إقلیمیا  إلىألزم المشرع صاحب العمل أن یصرح 

أیام التالیة للشروع في العمل وحدد له نفس 10بالنشاط الذي بدأ في ممارسته في غضون 

المدة ما إذا قام بتوظیف أي عامل بغض النظر عن جنسیته أو طبیعة علاقة العمل أو 

.الأجر الذي یتقاضاه

الإلتزامین، یكون ملزما بدفع غرامة إذا مارس رب العمل نشاطه دون أن یقوم بهذین

تفرضها علیه هیئة الضمان الإجتماعي، دون أن تكون لها سلطة تحدید قیمتها لأن المشرع 

.تكفل بذلك

یوما التي تلي إنتهاء كل 30یتعین على صاحب العمل أن یوجه في ظرف ثلاثین 

لأجور ویبین الأجور هیئة الضمان الإجتماعي المختصة، تصریحا رسمیا با إلىسنة مدنیة 

الإشتراكات المستحقة وتحدد المتقاضیة بین أول یوم وآخر یوم من الثلاثة أشهر وكذا مبلغ

(113):لتغطیة حوادث العمل والأمراض المهنیة كالتالي %29نسبة الإشتراك ب 

.یتحملها العامل%5من أساس الضمان الإجتماعي یتحملها المستخدم، و24%

یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان 2/06/1983، مؤرخ في 14-83من القانون رقم )06(المادة -112

 )28ج ر عدد(الإجتماعي 
المتعلق بتوزیع النسب في الضمان 1985فیفري 09المؤرخ في  30- 85وم رقم من المرس 2و 1أنضر المادتان -113

 ).9ج ر عدد (الإجتماعي  
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إن عدم قیام رب العمل بهذا الإلتزام لا یعني أنه سیعفى منه، وإنما تقوم هیئة 

الضمان الإجتماعي بتحدید نسبة الإشتراكات بصفة مؤقتة وتستعین في ذلك بالإشتراكات 

.الشهر السابق أو ثلاثة أشهر أو السنة الماضیة إلىالمدفوعة سابقا، إما 

قا وإنما جزافیا، ویكون صاحب العمل ملزما إن التحدید بهذه الطریقة لن یكون دقی

%.5بدفع غرامة تحدد ب 

:طرق تحصیل الإشتراكات ) ب

، وفي حالة (114)یلتزم رب العمل بدفع الإشتراكات المحددة في الآجال المحددة 

ثلاثین  إلىجتماعي ملزمة بمنحه أجلا للتسدید، یصل تقاعس عن ذلك فهیئة الضمان الإ

یوما وتعلمه بذلك عن طریق الإعذار، وفي حال رفض الإستجابة یمكن للهیئة أن تسلك 30

.أي سبیل من السبل التي منحها إیاه المشرع بغیة التحصیل الإجباري

التحصیل عن الجدول:الطریقة الأولى 

من خلال مصلحة الضرائب بمقتضى جدول (115)ویتم التحصیل عن طریق الحداول 

للدین، وهذا الجدول معد من قبل مصالح الضمان الإجتماعي وفق نموذج یحدد عن محدد

طریق التنظیم، ویقع على عاتق مدیر الضمان الإجتماعي المعینة بالتوقیع علیه و تحت 

مسؤولیته الشخصیة، وإن كان رب العمل ملزما بالدفع إلا أنه غیر ملزم بكل ما جاء في 

ین یوما في غضون ثلاث(116)الطعن أمام الجهات القضائیة الإعذار فقد منحه المشرع حق 

.من تاریخ إستلام التبلیغ

.من نفس المرسوم 25إلى  17أنظر الباب الخامس المواد من -114
المتعلق بالنزاعات 2008فیفري23المؤرخ في 08-08من القانون  50إلى  47أنظر الفصل الأول المواد من -115

 ).11ج ر عدد(الضمان الإجتماعي 
.30-85من المرسوم 25أنظر المادة -116
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الملاحق:الطریقة الثانیة 

تتم الملاحقة من طرف مصالح الضمان الإجتماعي وفق إستمارة محددة النموذج 

وموقعة من طرف مدیر الوكالة المعینة، وتحت مسؤولیته الشخصیة ولتصبح نافذة یجب أن 

10علیها رئیس المحكمة التي یكون في دائرة إختصاصها المدین في  آجال عشرة یؤشر

أیام وتكون هذه الأخیرة محل طعن من طرف رق العمل إذا كان معترضا، في غضون 

.یوما من تاریخ إستلام التبلیغ30ثلاثین 

المعارضة على الحسابات البنكیة و البریدیة:الطریقة الثالثة 

جتماعي حق المعارضة على الحسابات البنكیة والبریدیة في حدود الإلهیئة الضمان 

المبالغ المستحقة، وتلتزم المؤسسات السابقة الذكر بعد إستلام المعارضة حفظ المبالغ 

(117).المستحقة تحت مسؤولیتها المدنیة و الجزائیة

الإقتطاع من القروض:الطریقة الرابعة 

(118)لیة على المكلفین الذین یطلبون قروضا تشترط بعض البنوك والمؤسسات الما

بتقدیم شهادة إستیفاء إشتراكاتهم مسلمة من هیئات الضمان الإجتماعي المختصة وتلتزم 

.الجهة المقترضة بإقتطاع المبالغ المستحقة، ودفعها لهیئة الضمان الإجتماعي

ي إلا أنها نشیر في الأخیر أنه رغم تعدد الطرق المتبعة من طرف الضمان الإجتماع

.آخر حل وهو القضاء إلىتتفق في تحمیل المدین لنفقات التحصیل فلها حق اللجوء 

:ماهیة تدابیر الوقایة للضمان الإجتماعي ) ج

إن رأسمال الوقایة المسیرة بالوكالة من طرف المدیریة الفرعیة للوقایة من حوادث 

العمل والأمراض المهنیة یمول أیضا نشاط الوقایة الصحیة والأمن، وتبعا للتنظیم المعمول 

به یقوم الصندوق الوطني للتأمینات على حوادث العمل والأمراض المهنیة في مجال الوقایة، 

.08-08من القانون  56إلى  51أنظر الفصل الثاني للمواد من -117
.08-08من القانون  61إلى  57أنظر الفصل الثالث للمواد من -118
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الإحصاءات التي تسمح بمعرفة ظروف و تأثیرات حوادث العمل والأمراض المهنیة، بجمع 

:یتضمن التشریع عدة قواعد خاصة بالوقایة فیما یلي 

العلاقة القائمة بین الوكالة ومفتشیة العمل المتمثلة أساس في التصریح عن حوادث -

.العمل والأمراض المهنیة

.مكافأة تغییر العمل في حالة المرض-

.التقلیل من عدد وخطوة الحوادث إلىدراسة مختلف الطرق التي تؤدي -

.تقدیم تقاریر سنویة عن الإحصاءات لوزارة العمل-

تشجیع كل مبادرة في مجال الوقایة عن طریق منح علاوات للمؤسسات التي بذلت -

.مجهودات معتبرة في مجال الوقایة

تحقیق وضمان تطبیق إجراءات الوقایة المطالبة بتدخل مفتشیة العمل لإجراء أي -

.المنصوص علیها في التشریع
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وضع المشرع الجزائري الإطار القانوني للأخطار التي تصیب فئة العمال و المتمثلة 

عرف حادث العمل أنه كل حادث إنجرت عنه في حوادث العمل و الأمراض المهنیة، فقد 

إصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ طرأ في إطار علاقة العمل، و أضاف أن حادث العمل 

یقع أثناء القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع إستثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات المستخدم 

رسة الدراسة بالنظام خارج أو عند مزاولة عهد إنتخابیة أو بمناسبة ممارستها أو عند مما

ساعات العمل، أما الأمراض المهنیة فقد عرفها المشرع الجزائري بأنها كل أعراض التسمم و 

مصدرا و تأهیل مهني خاص، و قد حاول المشرع  إلىالذي تعزى التعفن و الاعتلال

الجزائري من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بالضمان الإجتماعي و المتمثلة في القانون 

المتعلق 11-83المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة والقانون رقم  13-83رقم 

ة الصحیة و الأمن و طب العمل المتعلق بالوقای07-88بالتأمینات الإجتماعیة والقانون رقم 

.و قوانین و مراسیم تنظیمیة و قرارات وزاریة أخرى كلها تصب في مصلحة حمایة العمال

وتأكیدا منه وضع المشرع آلیات قانونیة تضمن الحمایة الفعالة لهذه الفئة باستحداث 

راض المهنیة أجهزة الرقابة المكلفة بحمایة العمال خاصة الرقابة على حوادث العمل و الأم

سواء كان دورا وقائیا أو دورا ردعیا وهذا للتقلیل من هذه الأخطار وضمان بیئة عم ل مناسة 

.وظروف مشجعة للنشاط الوظیفي  

حددت التشریعات الإجتماعیة في الجزائر أجهزة الرقابة من حوادث العمل و الأمراض 

هذه الأجهزة، النوع الأول المهنیة سواء من حیث  تنظیمها أو عملها، ونمیز نوعین من

أجهزة الرقابة الداخلیة و هي المؤسسة المستخدمة التي لها دور كبیر في تطبیق الإجراءات 

الوقائیة للحد من حوادث العمل و الأمراض المهنیة وذالك بتوفیر كل الإمكانیات المادیة 

و كل الأمور والمعنویة للسیر الحسن لظروف العمل سواء بالحفاظ على الأمن و الصحة 

التنظیمیة التي تدرج في النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة و یلتزم بها كل العمال وكذا 
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المستخدم، كما هناك لجان خاصة بالوقایة عملها الرقابة على الصحة و الأمن داخل 

المؤسسات وتقوم بزیارة میدانیة دوریة للتأكد من إلتزام المؤسسة لشروط الوقایة من حوادث 

.عمل و الأمراض المهنیةال

كما یتدخل طب العمل في الرقابة وهو جهاز طبي خاص یهتم بالطب في مجال 

العمل، یختص بفحص صحة العمال قبل مزاولة العمل أو حتى بعد الإصابة جراء حادث 

.عمل أو مرض مهني لمعالجة وتقییم الحالة الصحیة للعمال المصابین

أما النوع الثاني وهي أجهزة الرقابة الخارجیة على حوادث العمل و الأمراض المهنیة، 

وهي أجهزة لها علاقة مباشرة بمجال العمل خاصة مفتشیة العمل التي تختص بالتفتیش في 

كل الجوانب المتعلقة بالعمل و ظروفه، حیث تتدخل و تقوم بزیارات میدانیة للمؤسسات 

توفر وإحترام النصوص القانونیة خاصة في مجال الأمن والصحة، المستخدمة و تتحقق من

والتي یجب مطابقة المعاییر الدولیة و إلا فإنه یتم تحریر الملاحظات والمخالفات وحتى 

كل هذه الأجهزة أضاف المشرع الجزائري أجهزة جدیدة ذات  إلىالمتابعات القضائیة، إضافة 

.ث العمل و الأمراض المهنیةطابع إستشاري تهتم بالرقابة على حواد
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ملخص

ملخص

یعتبر موضوع الرقابة على حوادث العمل والأمراض المهنیة من المواضیع الحساسة في 

تشریعات العمل، لما له من آثار على العمال وحیاتهم وعائلاتهم، لذلك حرس المشرع 

حمایة العمال وفرض الجزائري على إحاطة هذا الجانب من بكل الضمانات والوسائل الكفیلة ل

الرقابة الفعالة على حوادث العمل والأمراض المهنیة في الجزائر، ولفعالیة هذه الرقابة كلف 

المشرع أجهزة إداریة تقوم بعمل الرقابة وتنظیمها للحد من التعسف الذي یصیب العمال، وقد 

في الجزائر الى تم تقسیم الأجهزة المكلفة بالرقابة على حوادث العمل والأمراض  المهنیة 

قسمین، القسم الأول یتمثل في الأجهزة الداخلیة التي تشرف على الرقابة عن حوادث العمل 

والأمراض المهنیة وهي الهیئة المستخدمة وأجهزة الرقابة الصحیة والأمن وطب العمل، أما 

.تماعيالقسم الثاني فهي الأجهزة الخارجیة للرقابة وهي مفتشیة العمل وهیئات الضمان الإج

كرس المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات والإجراءات التي تفرضها أجهزة الرقابة للوقایة 

من حوادث العمل والأمراض المهنیة وإخضاع الأشخاص للرقابة الصارمة في إطار الحد من 

إنتشار الحوادث والأمراض المهنیة، أهمها توفیر قواعد الأمن وحفظ الصحة المهنیة في 

عمل، وفرض إلتزاما لتطبیق قواعد الأمن وحفظ الصحة المهنیة وتدخل لجان أوساط ال

الصحة والأمن بالدور الرقابي والإستشاري، كما یقوم طب العمل بالفحوص الطبیة 

في مراقبة إحترام تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة، والإسعاف، كما تختص مفتشیة العمل

داخل المؤسسة، كما لها دورا هاما في الوقایة من الأخطار لا سیما المتعلقة بالصحة والأمن 

.المهنیة التي قد تصیب العمال في أماكن العمل

–الأجهزة المكلفة بالرقابة –الرقابة –الأمراض المهنیة –حوادث العمل :الكلمات الدالة 

,الهیئة المستخدمة–العمال –قانون العمل 


